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  الدورة السابعة والستون
  *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٧٠البند 

مـسائل حقـوق الإنـسان،      : تعزيز حقوق الإنسان وحمايتـها    
بما في ذلك النهج البديلـة لتحـسين التمتـع الفعلـي بحقـوق              

        الإنسان والحريات الأساسية
  وقف العمل بعقوبة الإعدام    

    
  متقرير الأمين العا    

  موجز  
وهو يناقش الاتجاه نحـو   . ٦٥/٢٠٦يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عملا بقرارها           

ويتناول التقرير أيضا تطبيق المعـايير الدوليـة        . إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ الحكم بالإعدام      
مــات كمــا ينــاقش أهميــة إتاحــة معلو. المتعلقــة بحمايــة حقــوق الــذين يواجهــون عقوبــة الإعــدام

صلة فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعـدام، يمكنـها أن تـسهم في إجـراء مناقـشات وطنيـة                    ذات
  . والقيام بمبادرات دولية وإقليمية لتشجيع إلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع،تتسم بالشفافية
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  مقدمة  -أولا   
ــة العامــة في قرارهــا     - ١ ــالخطوات الــتي اتخــذته ٦٥/٢٠٦رحبــت الجمعي ــدان   ب ا بعــض البل

لتقليص عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام وبالقرارات التي يتخذها عدد متزايد مـن               
. الــدول بوقــف تنفيــذ أحكــام الإعــدام، والــتي تلاهــا في حــالات كــثيرة إلغــاء عقوبــة الإعــدام    

 لإلغاء عقوبـة    وأهابت بجميع الدول، في جملة أمور، أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا            
كما أهابت بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام عـدم العـودة إلى العمـل بهـا، وشـجعتها                  . الإعدام

  .على تبادل خبراتها في هذا الصدد
، طلبـت الجمعيـة العامـة إلى الأمـين العـام أن يقـدم       ٦٥/٢٠٦ من القـرار   ٥وفي الفقرة     - ٢

 الطلـب، أرسـلت     لـك وبنـاء علـى ذ    . ذ القـرار  إليها في دورتها السابعة والـستين تقريـرا عـن تنفي ـ          
مفوضية الأمم المتحدة لحقـوق الإنـسان باسـم الأمـين العـام مـذكرات شـفوية إلى جميـع الـدول           

، تطلـب منـها معلومـات    ٢٠١٢أبريـل  / نيـسان ١٨الأعضاء والدول التي لها مركـز المراقـب في      
إضـافية مــن منظمــات  ووردت معلومــات . ذات صـلة لــتمكين الأمـين العــام مــن إعـداد تقريــره   

ــا         ــها ووكالاته ــم المتحــدة ومكاتب ــن إدارات الأم ــة وم ــة دولي ــات حكومي ــة وهيئ ــة وإقليمي دولي
  . )١(المتخصصة ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية

وإذ يقــدم الأمــين العــام تقريــره هــذا، فإنــه يوجــه انتبــاه الجمعيــة العامــة إلى معلومــات      - ٣
ــلة ور  ــافية ذات صـــ ــدام   إضـــ ــة الإعـــ ــسألة عقوبـــ ــن مـــ ــه عـــ  A/HRC/18/20(دت في تقريريـــ

ــة الإعــدام      ). A/HRC/21/29 و ــتعلقين باســتخدام عقوب ــرين الم ــضا إلى التقري ــاه أي ــه الانتب ويوجَّ
المقرر أن يقدمهما المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بـإجراءات مـوجزة أو                

ــة القاســية أو    تعــسفا والمقــرر الخــاص المعــني بالتعــذيب    ــة أو العقوب  وغــيره مــن ضــروب المعامل
  . اللاإنسانية أو المهينة، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين

 ٢٠١٢مـارس  /آذار ١١كما يوجه الأمين العام الانتباه إلى المـذكرة الـشفوية المؤرخـة          - ٤
دة في نيويـورك، والـتي أعربـت         دولة عضوا لدى الأمم المتح     ٥٣الموجهة من البعثات الدائمة لـ      

مواصـلة اعتراضـها علـى أي محاولـة لفـرض الوقـف الاختيـاري لتنفيـذ                 ”فيها هذه البعثات عـن      
  ).A/65/779 (“عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى والشروط القائمة بمقتضى القانون الدولي

؛ عالميـاً  عقوبة الإعدام    ويستعرض الفرع الأول لهذا التقرير الحالة فيما يتعلق باستعمال          - ٥
في العمـل بهـا     إلغاء تلـك العقوبـة وأهميـة وقـف          صوب  تجاهات  الاويناقش على وجه الخصوص     
ويتنـاول الفـرع الثـاني تطبيـق القواعـد والمعـايير الدوليـة المتعلقـة           . الدول الـتي تـسعى إلى إلغائهـا       

__________ 
 .ت الأصلية متاحة في الأمانة العامة للأمم المتحدة لمن يريد الاطلاع عليهاالإسهاما  )١(  
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لمبـادرات الدوليـة الهادفـة    ويُجمِل الفرع الثالث ا   . بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام     
ــالم أجمــع     ــة الإعــدام في الع ــاء عقوب ــشجيع إلغ ــادرات    . إلى ت ــع المب ــرع الراب ــاقش الف وأخــيرا، ين

  . الإقليمية ذات الصلة في هذا الصدد
  

  الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام  -ثانيا   
  ٦٥/٢٠٦التطورات التي استجدت منذ اتخاذ القرار   -ألف   

 الأعضاء في الأمـم المتحـدة عقوبـة الإعـدام          ١٥٣ دولة من الدول الـ      ١٥٠ألغت قرابة     - ٦
  . ، إما في نصوص القانون أو في الممارسة العمليةأوقفت العمل بهاأو 
وفي . ففــي الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، ألغــت لاتفيــا عقوبــة الإعــدام علــى كــل الجــرائم    - ٧

وكونيتيكـت الـولايتين الـسادسة عـشرة        إيلينـوي   ا  ولايت ـالولايات المتحدة الأمريكية، أصـبحت      
ــسابعة عــشرة   ــد وال ــك في     في البل ــة، وكــان ذل ــذه العقوب ــان ه ــتين تلغي ــارس /آذارالل  ٢٠١١م

وهناك مشاريع قـوانين بإلغـاء عقوبـة الإعـدام تنتظـر حاليـا              .  على التوالي  ٢٠١٢أبريل  /ونيسان
، )٤(، وبوركينـا فاسـو    )٣(، والبوسـنة والهرسـك    )٢(الاتحـاد الروسـي   البت فيها مـن قِبـل برلمانـات         

ــان)٥(وغواتيمــالا ــا عــن  حكومــة ، أعلنــت ٢٠١٢أبريــل /وفي نيــسان. )٤(، ومــالي)٦(، ولبن غيان
  .عزمها بدء نقاش وطني بشأن إلغاء عقوبة الإعدام من عدمه

، الحـق في   ٢٠١١ من الدستور المغربي الجديد، الذي اعتمد في عـام           ٢٠وتكرس المادة     - ٨
علـى الدسـتور الجديـد،      فيـه   فـق   وتاء الـذي و   ، وقبيـل الاسـتف    ٢٠١١نيـه   يو/في حزيـران  و. الحياة

وفي . الإعــداملحــالات ذكــر رئــيس لجنــة مراجعــة الدســتور أن هــذه المــادة هــدفها وضــع نهايــة   
ــه /تمــوز ــائي المــنقح مــؤخرا لا يحتــوي علــى أي    ٢٠١١يولي ، أفــادت ســورينام أن القــانون الجن

  ).A/HRC/18/12 (الإعدامإشارة إلى عقوبة 
ســيراليون في  : وقامــت عــدة دول بإرســاء أو تأكيــد وقــف للعمــل بعقوبــة الإعــدام         - ٩

ــول ــبتمبر /أيلــــ ــشرين الأول ٢٠١١ســــ ــا في تــــ ــوبر /، ونيجيريــــ ــا في ٢٠١١أكتــــ ، ومنغوليــــ
__________ 

 مقدمة من الاتحاد الروسي إلى مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق      ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٧مذكرة شفوية مؤرخة      )٢(  
 .الإنسان

الأمـم المتحـدة لحقـوق       مقدمة من البوسنة والهرسـك إلى مفوضـية          ٢٠١٢مارس  /آذار ٨مذكرة شفوية مؤرخة      )٣(  
 .الإنسان

  )٤(  Amnesty International, Death Sentences and Executions 2011 (London, 2012), p. 54. 

 . مقدمة من غواتيمالا إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان٢٠١١مايو / أيار٤مذكرة شفوية مؤرخة   )٥(  

 .مقدمة من لبنان إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ٢٠١١مايو /أيار ٢٤مذكرة شفوية مؤرخة   )٦(  
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نــوفمبر /، وولايــة أوريغــون في الولايــات المتحــدة في تــشرين الثــاني ٢٠١٢ينــاير /الثــاني كــانون
الـشامل الـذي يجريـه مجلـس حقـوق الإنـسان، أفـادت              وفي إطار الاستعراض الـدوري      . ٢٠١١

ــوز  ــصومال في تم ــه /ال ــة      ٢٠١١يولي ــذ عقوب ــاري لتنفي ــدرس إعــلان وقــف اختي ــة ت  أن الحكوم
  ).A/HRC/18/6(الإعدام 

أبريـل  /ففـي نيـسان  . وتوقفت بعض الدول عن تطبيق عقوبـة الإعـدام في جـرائم معينـة            - ١٠
، ٢٠١١فبرايـر   /وفي شـباط  .  جـرائم المخـدرات    ، ألغت غامبيا تطبيق عقوبة الإعـدام في       ٢٠١١

ــة الإعــدام في     ــا يلغــي عقوب ــى عنــف   ١٣ســنت الــصين قانون ــصادية لا تنطــوي عل ــة اقت .  جريم
 الجنائيــة علــى نحــو شمــل ســن     اقــانون إجراءاته ــ ٢٠١٢مــارس /آذارعــدلت الــصين في   كمــا

جيل  والإلــــزام بتــــس،إجــــراءات جديــــدة تعــــزز إمكانيــــة الحــــصول علــــى المعونــــة القانونيــــة 
 وتقريــر إجــراءات اســتئناف إلزاميــة وعمليــات مراجعــة أقــوى في القــضايا الــتي  ،الاســتجوابات

  .)٧(يمكن الحكم فيها بعقوبة الإعدام
  

  التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة   -باء   
  أصبحت منغوليا وبنن الدولتين الرابعة والسبعين والخامـسة والـسبعين          ،٢٠١٢في عام     - ١١

اللــتين تنــضمان إلى البروتوكــول الاختيــاري الثـــاني للعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيـــة         
 وفي ســـياق ،وفي الفتـــرة المـــشمولة بـــالتقرير.  الهـــادف إلى إلغـــاء عقوبـــة الإعـــدام،والـــسياسية

ــونس، أعربــت توغــو،الاســتعراض الــدوري الــشامل  ــابوي، وت  وســان تــومي ، وســاموا، وزمب
 ، ونيجيريـا  ، والنيجـر  ، ونـاورو  ، وطاجيكـستان  ، والـصومال  ، وسيراليون ، وسورينام ،وبرينسيبي

  . عن اعتزامها التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني
الجمهوريـة الدومينيكيـة في     هنـدوراس و  وفيما يتعلق بالصكوك الإقليمية، فقد انضمت         - ١٢

إلغــاء القاضــي بوق الإنــسان الفتــرة المــشمولة بــالتقرير إلى بروتوكــول الاتفاقيــة الأمريكيــة لحق ــ
قت لاتفيــــا علــــى البروتوكــــول ، صــــد٢٠١٢ينــــاير /عقوبــــة الإعــــدام، وفي كــــانون الثــــاني 

الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتعلق بإلغـاء            ١٣ رقم
 مــشروع ، أفــاد الاتحــاد الروســي أن الــرئيس قــدم ٢٠١٢يونيــه /وفي حزيــران. عقوبــة الإعــدام

 الملحق بالاتفاقية الأوروبيـة،     ١٣قانون إلى مجلس الدوما بشأن التصديق على البروتوكول رقم          
  .ويقوم المجلس حاليا بالنظر فيه

__________ 
  )٧(  “China’s new criminal procedure law: death penalty procedures”, Dui Hua Human Rights Journal, 3 

April 2012 ، يمكــــن الاطــــلاع عليهــــا فيhttp://www.duihuahrjournal.org/2012/04/chinas-new-criminal-

procedure-law-death_03.html.  
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وانـــــضمت جمهوريـــــة كوريــــــا إلى الاتفاقيـــــة الأوروبيــــــة لتـــــسليم المطلــــــوبين في       - ١٣
ــول ٢٩ ــبتمبر /أيل ــادة  . ٢٠١١س ــنص الم ــه    ١١وت ــى أن ــة عل ــن الاتفاقي ــة  إذا” م ــت الجريم  كان

المطلوب التـسليم بـشأنها يعاقـب عليهـا في قـانون الطـرف الطالـب للتـسليم بالإعـدام ولم يكـن                      
منصوصا على المعاقبة بالإعدام على هذه الجريمة في قانون الطـرف المطلـوب منـه التـسليم أو لم                   

تـسليم  يكن يجري تنفيذ هذه العقوبة عادة، جـاز رفـض التـسليم مـا لم يقـم الطـرف الطالـب لل                     
وأُدرج . “بتقديم ضمانات كافية في نظر الطرف الطالب للتسليم بأن عقوبة الإعـدام لـن تُنفـذ               

رهـاب، الـتي دخلـت حيـز النفـاذ          من اتفاقية مجلس أوروبـا لمنـع الإ       ) ٣( ٢١نص مماثل في المادة     
وخــلال الفتــرة محــل النظــر، صــدقت علــى الاتفاقيــة هنغاريــا في   . ٢٠٠٧يونيــه /حزيــران ١في 
  .٢٠١١يونيه / وألمانيا في حزيران٢٠١١مارس /آذار

  
  استخدام عقوبة الإعدامالمتعلقة بتجاهات الا  -جيم   

اســـتخدام عقوبـــة الإعـــدام في ســـياق المناقـــشات بـــشأن لوحظـــت الاتجاهـــات التاليـــة   - ١٤
ــة      ــياق عمليـ ــيما في سـ ــاور الـــتي جـــرت في مجلـــس حقـــوق الإنـــسان، ولا سـ وجلـــسات التحـ

  . ملالاستعراض الدوري الشا
، ١٩٨٨فقد ذكرت جامايكا أنهـا أوقفـت اسـتخدام عقوبـة الإعـدام عمليـا منـذ عـام                      - ١٥

ع أنـواع   فظ ـ تطبـق عقوبـة الإعـدام إلا علـى أ          وأنها تحترم مبدأ التناسب في إصدار الأحكام، ولا       
جلسة للنطـق بـالحكم     عقد  بعد  وفق السلطة التقديرية    القتل ولا تُفرض هذه العقوبة إلا       جرائم  

)A/HRC/16/14 .(    ــدام مجمـــدة لـــديها منـــذ وقـــت طويـــل ــة الإعـ وذكـــرت ملـــديف أن عقوبـ
)A/HRC/16/7 .(              وأفادت النيجر أيضا أن عقوبة الإعدام موقوف تنفيذها في البلد كـأمر واقـع
)A/HRC/17/15.(  

 رغم وجـود قـوانين شـتى     ١٩٨٠وأوضحت ليبريا أنها لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام            - ١٦
ن الرئيس لديه، بموجـب الدسـتور، سـلطة واختـصاص تخفيـف هـذه الأحكـام                 تجيز تطبيقها، وأ  

)A/HRC/16/3 .( ســـنة٢٣لإعـــدام منـــذ لتنفيـــذ أي حكـــم أنـــه لم يجـــر وأفـــادت موريتانيـــا  .
ــة الإصــلاح       كمــا ــة ســيجري دراســته كجــزء مــن عملي ذكــرت أن وقــف العمــل بهــذه العقوب

اســتنتاجات وفقــا للــسياسة الجنائيــة الجاريــة، وســيُنظر في بــدائل ممكنــة وســيجري التوصــل إلى  
 رغم عـدم    ١٩٨٨وأفادت ميانمار أنها لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام          ). A/HRC/16/17(للبلد  

وذكرت سانت لوسـيا أن عقوبـة الإعـدام مقـصور           ). A/HRC/17/9/Add.1(إلغاء هذه العقوبة    
 الانتقـال مـن الوقـف       الآن في وضـع يتـيح لهـا       ليـست   تطبيقها على أشنع الجـرائم وأضـافت أنهـا          

وأفـادت  ). A/HRC/17/6(المفروض كأمر واقع لهذه العقوبة إلى الوقف الـصريح لهـا أو إلغائهـا            
، في الواقـع، مـن الـدول الملغيـة لعقوبـة الإعـدام ممارسـة رغـم أنهـا مؤيـدة للإبقـاء                        سوازيلند أنهـا  
  ).A/HRC/19/6 (عليها قانوناً
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الإعــدام مــسموح بتطبيقهــا علــى أشــد الجــرائم وذكــرت الولايــات المتحــدة أن عقوبــة   - ١٧
كما أفادت أن المحكمة العليا قد ضيقت مؤخرا فئـة الأفـراد      . خطورة، في ظل ضمانات مناسبة    

لكــي الــذين يمكــن إعــدامهم وأنــواع الجــرائم المعاقــب عليهــا بالإعــدام وطريقــة تنفيــذ العقوبــة،  
رت ســانت فنــسنت وجــزر وذكــ). A/HRC/16/11(خارجــة عــن المــألوف تكــون قاســية أو  لا

غرينادين أن هناك مجموعة من الأحكام القضائية التي صدرت وضيقت نطاق وإمكانيـة تطبيـق               
 في الـسياق الـوطني ولم تعـد المحـاكم المحليـة تعتـبر عقوبـة الإعـدام عقوبـة إلزاميـة                   الإعـدام عقوبة  

اص الـذين   وفـضلا عـن ذلـك، جـرى بالنـسبة للأشـخ           . تعد تطبقهـا إلا علـى أشـنع الجـرائم          ولم
ظلــوا ينتظــرون الإعــدام لمــدة تزيــد علــى خمــس ســنوات تخفيــف أحكــامهم إلى الــسجن المؤبــد   

)A/HRC/18/15 .(                    وأفادت مـلاوي أن دسـتورها يـنص علـى أن لكـل شـخص الحـق في الحيـاة
وأنه لا يجوز حرمانه تعسفا من هـذا الحـق إلا مـن خـلال تنفيـذ عقوبـة إعـدام تفرضـها محكمـة                  

  ). A/HRC/16/4(ذات اختصاص صحيح 
الدسـتور في بعـض     مراجعـة   وقد جـرى تنـاول مـسألة عقوبـة الإعـدام خـلال عمليـات                  - ١٨

مراجعــة فقــد كانــت مــسألة إلغــاء عقوبــة الإعــدام موضــع نقــاش موســع أثنــاء عمليــة    . الــدول
ــام      ــات عــ ــد انتخابــ ــة بعــ ــذه العمليــ ــستمر هــ ــع أن تــ ــيراليون ويتوقــ ــتور في ســ  ٢٠١٢الدســ

)A/HRC/18/10 .( ينيداد وتوباغو حاليـا بمراجعـة قوانيهـا فيمـا يتعلـق بعقوبـة الإعـدام                وتقوم تر
للجــرائم (دســتوري ) بتعــديل( ٢٠١١لعــام وقــد قامــت مــؤخرا باســتحداث مــشروع قــانون   

يــصنف جــرائم القتــل إلى ثـلاث فئــات ويقــصر عقوبــة الإعــدام علــى  ) المعاقـب عليهــا بالإعــدام 
وأفــادت زمبــابوي ). A/HRC/19/7(ديلــة أشــنع الجــرائم، ويــستخدم الــسجن المؤبــد كعقوبــة ب 

أيـــضا أن عقوبـــة الإعـــدام يجـــري النظـــر فيهـــا حاليـــا في ســـياق عمليـــة وضـــع دســـتور جديـــد 
)A/HRC/19/14 .(       التوقيـع   ٢٠١١نوفمبر  /وفي جمهورية تترانيا المتحدة، جرى في تشرين الثاني 

 قانونـا بموجـب   على مشروع قانون ببدء إجراءات لمراجعة الدستور وقـد أصـبح هـذا المـشروع              
وستشمل هذه المراجعة، وفق ما أفيد، ضرورة توافق عقوبة الإعـدام مـع الحـق في                . هذا التوقيع 

  ).A/HRC/19/4(الحياة المكرس في الدستور 
  

  حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام   -ثالثا   
بـة الإعـدام    يمكن التعرف على الاتجاهات المتعلقة بحمايـة حقـوق الـذين يواجهـون عقو               - ١٩

 إلى مجلـس    ينم عـن مـسألة عقوبـة الإعـدام المقـدم          من التقريرين السنويين الأخيريـن للأمـين العـا        
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وهنـاك أيـضا بعـض الاتجاهـات الرئيـسية      ). A/HRC/21/29 و   A/HRC/18/20(حقوق الإنـسان    
  . )٨(التي نجملها أدناه

  
  عقوبة الإعدامالعمل بتقييد   -ألف   

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية،  ٦دة  مــن المــا٢وفقــا للفقــرة   - ٢٠
أشـد  ”يجوز في البلـدان الـتي لم تلـغ عقوبـة الإعـدام، أن يحكـم بهـذه العقوبـة إلا جـزاء علـى                           لا

وقد ركز تطبيق هـذه القاعـدة في الـسنوات الأخـيرة علـى اسـتخدام عقوبـة                  . “الجرائم خطورة 
. لمـسببة لعواقـب مميتـة أو عواقـب أخـرى وخيمـة للغايـة              الإعدام في الجرائم غير المتعمدة وغـير ا       

، أنـه  )A/HRC/21/29(وأفاد الأمين العام، في تقريره الأخـير المقـدم إلى مجلـس حقـوق الإنـسان                
 دولـة أو إقليمـا تـنص قوانينـها علـى عقوبـة الإعـدام في حالـة الجـرائم المتعلقـة                       ٣٢يوجد حاليـا    
عرف أن مئـات الأشـخاص أعـدموا عقابـا علـى جـرائم       وجاء في التقرير أيضا أنه يُ   . بالمخدرات

ويـشكل فـرض عقوبـة الإعـدام علـى          . ٢٠١٢ ومطلـع عـام      ٢٠١١متعلقة بالمخدرات في عـام      
ق الــذين  ولــضمانات حمايــة حقــو٦ مــن المــادة ٢الجــرائم المتــصلة بالمخــدرات انتــهاكا للفقــرة  

  .)٩(يواجهون عقوبة الإعدام
 الـتي لا تنطـوي علـى        الأفعـال تخدام عقوبـة الإعـدام في       وذكر الأمين العام أيضا أن اس       - ٢١

عنف، مثل الجرائم المالية، أو الممارسة الدينية أو التعبير عن الوجدان أو العلاقات الجنـسية بـين                 
ــراشــديْن متراضــيْين، وهــي أ  ــدرج ضــمن  فع ــد لا تن ، بموجــب “أشــد الجــرائم خطــورة ”ال ق

  . )١٠(لأمور المثيرة للقلق بوجه خاصالدولية لحقوق الإنسان، هو أيضا من االقواعد 
وقد واصلت أيضا اللجنة المعنية حقوق الإنسان التعـرض لمـسألة قـصر عقوبـة الإعـدام                   - ٢٢

 في الملاحظات الختامية التي اعتمدها عقب دراسـة تقـارير الـدول       “أشد الجرائم خطورة  ”على  
رض عقوبـة الإعـدام   زال تف ـلا ت ـالمحـاكم في إثيوبيـا   أن وكان من دواعي قلـق اللجنـة     . الأطراف

محاكمـات غيابيـة   إلى جانب فرض هـذه العقوبـة عقـب     على جرائم يبدو أنها ذات بعد سياسي        
 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   ١٤دون ضــمانات قانونيــة كافيــة بموجــب المــادة  

__________ 
وفقا لما ذكرتـه منظمـات غـير حكوميـة، كـان عـدد البـاقين مـن المحكـوم علـيهم بالإعـدام يبلـغ في نهايـة عـام                                  )٨(  

 شخصا، وبلغ عدد الـذين أعـدموا في العـالم كلـه، باسـتثناء الـصين، خـلال          ١٨ ٧٥٠ ما لا يقل عن      ٢٠١١
الـتي نفـذت في عـدد مـن     لحـالات الإعـدام   عـدد الـدقيق    ولا يتوافر ال  .  شخصا ٦٨٠هذه السنة ما لا يقل عن       

 .Amnesty International, Death Sentences and Executions 2011, p.7انظر . البلدان

انظر أيضا قرار المجلس الاقتصادي     . ١٩، الفقرة   CCPR/C/SDN/CO/3 و   ١٤ ، الفقرة CCPR/CO/84/THAانظر    )٩(  
 .٣٩/١١٨العامة  وقرار الجمعية ١٩٨٤/٥٠والاجتماعي 

 ).و (٧ ، الفقرة٢٠٠٥/٥٩قرار لجنة حقوق الإنسان   )١٠(  
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 على أشـد    وأوصت اللجنة بأن تنظر إثيوبيا في إلغاء عقوبة الإعدام أو قصر فرضها           . والسياسية
وفيمــا يتعلــق ). ، المجلــد الأولA/66/40انظــر ( مــن العهــد ١٤الجــرائم خطــورة تنفيــذا للمــادة  

ــة القلــق إزاء وجــود حــالات تــضارب فيمــا يتعلــق       ــساور اللجن ــأنواعبكازاخــستان، كــان ي  ب
. الجرائم الخاضـعة لعقوبـة الإعـدام، علـى النحـو المنـصوص عليـه في الدسـتور والقـانون الجنـائي                 

 اللجنة، على وجه الخصوص، أن القانون الجنائي ينص علـى قائمـة موسـعة بـالجرائم                 ولاحظت
الخاضعة لعقوبة الإعدام رغـم نـص الدسـتور علـى أنـه لا يجـوز الـنص في القـانون علـى المعاقبـة                         

المفــضية إلى المــوت والجــرائم الجــسيمة المرتكبــة في أوقــات الإرهابيــة بالإعــدام إلا علــى الجــرائم 
  ).ع نفسهالمرج(الحرب 

أشـد  ”كما أن تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بقصر اسـتخدام عقوبـة الإعـدام علـى                   - ٢٣
ــة      “الجــرائم خطــورة  ــدام الإلزامي ــة الإع ــى عقوب ــسنوات الأخــيرة عل ــز في ال ــثلا  ( رك ــر، م انظ

E/2010/10   خلـصت اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان إلى أن عقوبـة الإعـدام                قد  و). ٥٩، الفقرة
وهــي تــرى أن . “أشــد الجــرائم خطــورة”اميــة لا تتوافــق مــع قــصر عقوبــة الإعــدام علــى  الإلز

  .)١١( عليه وظروف الجريمةىخصية للمدعالحكم الإلزامي لا يراعي الظروف الش
وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى القيام بمبادرات للإصـلاح التـشريعي مـن أجـل                 - ٢٤

، أعلـن وزيـر     ٢٠١١أكتـوبر   /ففـي تـشرين الأول    . دة دول إلغاء عقوبة الإعـدام الإلزاميـة في ع ـ       
العدل في بربادوس أن البلد سيلغي الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام وفقا لقـرار محكمـة البلـدان                 

) تعـديل (ووفقـا لقـانون   . )١٢(بويس وآخرين ضد بربادوسالأمريكية لحقوق الإنسان في قضية      
كـن للمحـاكم الآن أن تقـرر الاختيـار بـين عقوبـة        ، يم ٢٠١١ البهاما لعام    رالقانون الجنائي لجز  

وفي تــشرين . في قــضايا القتــل العمــد المــشدد في جــزر البــهاماالفعلــي الإعــدام والــسجن المؤبــد 
إلا في حـالات    (، ألغت غيانا عقوبة الإعدام الإلزاميـة علـى القتـل العمـد              ٢٠١٠أكتوبر  /الأول

غنـدا أن عقوبـة الإعـدام لم تعـد إلزاميـة،            وأكـدت أو  ). قتل أفراد قوات الأمن أو جهاز القضاء      
هذه العقوبة، وذلـك تنفيـذا لحكـم المحكمـة العليـا الـصادر              تستحق  حتى في حالات الجرائم التي      

تنفيذ حكم الإعدام ولا يجـري تنفيـذ        يكونون في انتظار    ؛ والذين   ٢٠٠٩يناير  /في كانون الثاني  

__________ 
ــرةCCPR/C/82/D/1110/2002 (رولانـــــــدو ضـــــــد الفلـــــــبين   )١١(    ورايـــــــوس ضـــــــد الفلـــــــبين ؛ )٢-٥ ، الفقـــــ

)CCPR/C/81/D/1167/2003 (وحسين وسـينج ضـد غيانـا      ؛  )٢-٧ ، الفقرة CCPR/C/85/D/862/1999   الفقـرة ،
ــاوتشيـــــسانغا ضـــــد زامب؛ )٢-٦ ــرةCCPR/C/85/D/1132/2002 (يـــ ــا ؛ )٤-٧ ، الفقـــ  وتـــــشان ضـــــد غيانـــ
)CCPR/C/85/D/913/2000ــرة ــاولارانيا؛ )٥-٦ ، الفقـ ــبين غـ ــد الفلـ ــرة CCPR/C/87/D/1421/2005 ( ضـ ، الفقـ
وويراوانسا ضـد   ؛  )٢-٧ ، الفقرة CCPR/C/86/D/812/1998/Rev.1 (وبيرسود ورامبرسود ضد غيانا   ؛  )٢-٧(

 ).٢-٧، الفقرة CCPR/C/95/D/1406/2005 (سري لانكا

  )١٢(  Series C, No. 169, Inter-American Court of Human Rights, 20 November, 2007. 
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المؤبــــد إلى الــــسجن ا تخفــــف أحكـــامهم تلقائيـ ـــهـــذا الحكــــم في غــــضون ثـــلاث ســــنوات،   
)A/HRC/19/16 .(  

أن ) المجلــس(، قــرر برلمــان جمهوريــة إيــران الإســلامية  ٢٠١٢ينــاير /وفي كــانون الثــاني  - ٢٥
 سـنة ويرتكبـون جـرائم تنـدرج ضـمن الفئـات الموجبـة              ١٨الأحداث الذين تقل أعمارهم عـن       

لمحـاكم، اعتمـادا علـى      لإقامة الحد والقصاص لن تصدر بحقهم أحكام إعدام إلزامية إذا قررت ا           
تقارير للطب الشرعي أو أي وسائل أخرى مناسـبة، أن الجـاني لم يكـن يتمتـع بالنـضج العقلـي          

  .)١٣(الكافي أو القدرة على عقل الأمور
، أعلنت حكومة سنغافورة أنها تعتـزم إصـلاح التـشريعات الـتي             ٢٠١٢يوليه  /وفي تموز   - ٢٦

. ذلـك مـا يتـصل منـها بـالجرائم المتعلقـة بالمخـدرات             تنص على عقوبة الإعدام الإلزامية، بمـا في         
كما أعلنت الحكومة، وفق ما ذكرتـه التقـارير، أنـه لـن يجـري تنفيـذ أي حكـم بالإعـدام لحـين                

  .)١٤(سن هذه التدابير
دون مراعـاة   ” عـدم دسـتورية الفـرض الإلزامـي لعقوبـة الإعـدام              وفي بنغلاديش، أُعلـن     - ٢٧

عاليـة  وذكـرت شـعبة المحـاكم ال      . “ظروف الجريمـة المحـددة    الظروف الشخصية للمدعى عليه أو      
ــنغلاديش   ــا لب ــة العلي ــا، بالمحكم ــة     ”أن ، في حكمه ــدام إلزامي ــة إع ــرر عقوب ــانوني يق ــص ق أي ن

يمكــن أن يتفــق مــع الدســتور لأنــه يقلــص الــسلطة التقديريــة للمحكمــة في الفــصل في جميــع    لا
ــة بدي     ــك فــرض عقوب ــا في ذل ــا، بم ــسائل المعروضــة عليه ــه    الم ــذي تثبــت إدانت ــهم ال ــى المت ــة عل ل

  .)١٥(“رتكاب أي جريمة بموجب القانونبا
، أعلنـت المحكمـة العليـا بكينيـا أن عقوبـة الإعـدام الإلزاميـة        ٢٠١١يونيـه   /وفي حزيران   - ٢٨

التي لا يزال منصوصا عليها في القانون الجنائي لا تتفق مع الحق في الحيـاة المكـرس في الدسـتور       
ــسابقة الــتي أرســتها محكمــة    ٢٠١٠أغــسطس /آبالجديــد الــصادر في  ، الأمــر الــذي يؤكــد ال
  . ٢٠١٠الاستئناف في عام 

__________ 
أعرب الأمين العام، في تقريره عن جمهورية إيران الإسلامية، عـن الأسـف لأن هـذا القـانون الجنـائي الإسـلامي                       )١٣(  

، A/HRC/19/82،  “أشـد الجـرائم خطـورة     ” قصر فرضـها علـى       الجديد أخفق تماما في إلغاء عقوبة الإعدام أو في        
 ).٨الفقرة 

  )١٤(  “Singapore: proposed mandatory death penalty change a welcome step”, Amnesty International news, 

(London, 10 July 2012). 

  )١٥(  Bangladesh Legal Aid and Services Trust and another vs. Bangladesh, writ petition No. 8283 of 2005, 

judgment issued in 2010, p. 34. 
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 “عـدم دسـتورية   ” بالهند، أعلنت المحكمة العليـا في بومبـاي          ٢٠١١سبتمبر  /وفي أيلول   - ٢٩
ــادة  ــام     ٣١الم ــة لع ــؤثرات العقلي ــانون المخــدرات والم ــن ق ــف م ــ١٩٨٥ أل تي تفــرض الحكــم   ال

، أعلنــت ٢٠١٢فبرايــر / شــباط١وفي . )١٦(الاتجــار بالمخــدراتقابــاً علــى  عالإلزامــي بالإعــدام
ــدام الإ   ــة الإعـ ــتورية عقوبـ ــدم دسـ ــا بالهنـــد عـ ــة العليـ ــلحة  المحكمـ ــانون الأسـ ــة بموجـــب قـ لزاميـ

  .)١٧(١٩٥٩ لعام
وبحثت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمـى              - ٣٠
 في حكـم    بـالطعن ية مسألة عقوبة الإعدام الإلزامية في قضية قام فيهـا المـستأنِف             يرلندا الشمال أو

مــن القــانون ) ١( ألــف ٢الــصادر بحقــه في جنايــة قتــل عمــد بموجــب المــادة  الإلزامــي الإعــدام 
وذكر الحكـم، الـذي صـدر في        . )١٨()١٩٩٧بصيغته المعدلة في عام     ( الجنائي لترينيداد وتوباغو  

أن عقوبة الإعدام الإلزاميـة عقوبـة قاسـية      الشائعة  من الأسس   ”، أن   ٢٠١١يونيه  / حزيران ١٥
، أكــد مجلــس الملكــة الخــاص، في قــضية   ٢٠١١سطس أغــ/وفي آب. “خارجــة عــن المــألوف و

ــسابية فــرض حكــم الإعــدام )١٩(أخــرى وأكــد المجلــس مجــددا معــايير إصــدار الأحكــام   . ، استن
المهمــتين وقــرر أن ) ٢٠١٠ (يــرلين وايــتوإ) ٢٠٠٩ (تريمينغهــامبــصيغتها المبينــة في في قــضيتي 

ــة الإعــدام لا ينبغــي فرضــها إلا علــى المــدانين في      وفي ظــروف “أســوأ الحــالات ســوءا ”عقوب
أو طبية نفسية في كـل      /ويلزم الحصول على تقارير سيكولوجية و     . يحتمل فيها إعادة التأهيل    لا

  .حالة لتحديد ما إذا كانت هناك احتمالات لإعادة التأهيل
  

  ضمانات المحاكمة العادلة  -ء با  
ــاع         - ٣١ ــضمانات اتب ــدقيق ل ــرام ال ــضمن الاحت ــة الإعــدام أن ت ــدول المحتفظــة بعقوب ــى ال عل

ويــشكل فــرض عقوبــة الإعــدام في ختــام محاكمــة لم تحتــرم فيهــا . الإجــراءات القانونيــة الواجبــة
. كا للحـق في الحيـاة      من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انتها        ١٤أحكام المادة   

 عقوبة الإعدام مـساعدة فعالـة مـن جانـب محـام في       تستحقويجب أن يتلقى المتهمون في جرائم       
في تقريـره الأخـير المقـدم إلى مجلـس        بالتفصيل  وقد ناقش الأمين العام     . جميع مراحل الإجراءات  

ــة     ــة العادلـ ــضمانات المحاكمـ ــصلة بـ ــسائل المتـ ــسان المـ ــوق الإنـ ــرات، الA/HRC/21/29(حقـ   فقـ
٣٦-٣١.(  

__________ 
  )١٦(  Indian Harm Reduction Network vs. the Union of India, criminal writ petition No. 1784 of 2010. 

  )١٧(  State of Punjab vs. Dalbir Singh, criminal appeal No. 117 of 2006, judgment issued on 1 February 2012. 

  )١٨(  Nimrod Miguel vs. Trinidad and Tobago, Privy Council Appeal No. 0037 of 2010. 

  )١٩(  Ernest Lockhart vs. The Queen, Privy Council Appeal No. 0050 of 2010. 
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وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعربت المفوضة الـسامية لحقـوق الإنـسان عـن القلـق                  - ٣٢
ــة في حــالات عقــاب بالإعــدام في عــدد مــن الــدول     ففــي كــانون  . إزاء انعــدام المحاكمــة العادل

بـأن   إزاء تقـارير تفيـد    هـا يناير، مثلا، أعربـت المفوضـة الـسامية في بيـان صـحفي عـن قلق               /الثاني
ــاير عقــب إدانتــهم  / كــانون الثــاني١٩ فــردا، منــهم ســيدتان، قــد أعــدموا في العــراق في   ٣٤ ين

انعـدام الـشفافية في إجـراءات       ”وأعربت عن القلـق بوجـه خـاص إزاء          . بارتكاب جرائم مختلفة  
المحاكم وعن القلق الشديد فيما يتعلق باتبـاع الإجـراءات القانونيـة الواجبـة وعدالـة المحاكمـات               

أبريـل  /وفي نيـسان  . “اق المتسع جدا للجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعـدام في العـراق            والنط
عــن القلــق ، أعــرب نــاطق باســم مفوضــية حقــوق الإنــسان في جلــسة إحاطــة صــحفية  ٢٠١٢

في الأرض الفلـسطينية المحتلـة      ب ـ السلطات القائمة بحكـم الأمـر الواقـع في غـزة             الشديد لاستمرار 
ذ عمليـات إعـدام، وخاصـة بـالنظر إلى أن كـثيرا مـن أحكـام                 ي ـتنففي  عـدام و   بالإ أحكامإصدار  

ــصدرها محــاكم عــسكرية ضــد مــدنيين، وأن اســتخدام المحــاكم العــسكرية لمحاكمــة       الإعــدام ت
  . المدنيين في غزة يقوض على نحو خطير ضمانات المحاكمة العادلة

لخاصـون المعنيـون بحـالات      ، أدان في بيان صحفي المقررون ا      ٢٠١٢يونيه  /وفي حزيران   - ٣٣
وبحالـة حقـوق الإنـسان في جمهوريـة           مـوجزة أو تعـسفا،     بـإجراءات الإعدام خـارج القـضاء أو       

إيران الإسلامية، وبالتعـذيب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنـسانية أو              
إيـران الإسـلامية وأعربـوا      المهينة، إعدام أربعة أفراد مـن الأقليـة العربيـة الأحوازيـة في جمهوريـة                

ــة المحاكمــات في قــضايا      عــن القلــق إزاء عــدم اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة وعــدم عدال
  . الإعدام في البلدعوقب فيها ب

وأفادت الشبكة الآسيوية لمناهـضة عقوبـة الإعـدام أن الحـق في محاكمـة عادلـة تعرقلـه،                   - ٣٤
لا تتـيح   الإعـدام، قـوانين     الـتي يعاقـب فيهـا ب       القـضايا    فيتحديـداً   في كثير من البلدان في آسـيا، و       

وحـــتى في البلـــدان الـــتي تكـــون فيهـــا ضـــمانات اتبـــاع . الإجـــراءات القانونيـــة الواجبـــةاتبـــاع 
الإجراءات القانونية الواجبة موجودة من حيث المبـدأ، بمـا في ذلـك ضـمن قـوانين محـددة، فـإن                     

  .)٢٠(عثيرا ما لا تطبق على أرض الواقهذه الضمانات ك
الحـق  علـى    من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية            ١٤ت المادة   نصوقد    - ٣٥

فمــن حــق أي شــخص يحكــم عليــه بالإعــدام أن يــستأنف ذلــك   . في اســتئناف حكــم الإعــدام
كمـا ينبغـي اتخـاذ خطـوات لـضمان أن يـصبح هـذا            . الحكم أمام محكمة ذات اختـصاص أعلـى       

ــا  ). ٦ ، المرفــق، الفقــرة١٩٨٤/٥٠لمجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي  قــرار ا(الاســتئناف إلزامي
__________ 

  )٢٠(  Anti-Death Penalty Asia Network, When Justice Fails: Thousands Executed in Asia after Unfair Trials 

(London, Amnesty International, 2011). 
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 المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي في قــراره “إلزاميــة الاســتئناف أو إعــادة النظــر”وأكــد أهميــة 
  )). ب (١الفقرة  (١٩٨٩مايو / أيار٢٤ المؤرخ ١٩٨٩/٦٤

 في قـضية    وقد قضت محكمة الاستئناف لمنطقة شرق البحر الكاريبي في حكم أصـدرته             - ٣٦
مـن  ) ٢ (٥٢، بعـدم دسـتورية المـادة        ٢٠١٢مـارس   /آذار ٢١ ضد الملكـة في      كانونيير وآخرين 

ويفـرض القـانون أجـلا زمنيـا محـددا أقـصاه       . قانون المحكمة العليا لمنطقـة شـرق البحـر الكـاريبي     
لممارسـة حـق الاسـتئناف، ولكنـه يمـنح المحكمـة الـسلطة              ) اعتبـارا مـن تـاريخ الإدانـة       ( يوما   ١٤
الـتي تـستحق   لتقديرية لتمديد الأجل المسموح فيه بالاسـتئناف في جميـع القـضايا عـدا القـضايا                ا

وخلـصت محكمـة الاسـتئناف إلى عـدم دسـتورية هـذا الاسـتثناء، لأنـه يفـرض          . الإعـدام عقوبـة  
تحديدا تعسفيا لحـق الاسـتئناف ويجـور علـى حـق المـستأنفين في اللجـوء إلى محكمـة الاسـتئناف            

  . فيما صدر بحقهم من إدانة وأحكام بالإعداملإعادة النظر
محـاكم  مـؤخراً   من قانون الإجراءات الجنائية المعدل      ) ١ (٢٢٣وفي الصين، تُلزم المادة       - ٣٧

  .الإعدامأحكام الدرجة الثانية بعقد جلسات محاكمة في جميع دعاوى لاستئناف 
  

عـن   تقـل    ريمـة الجارتكـاب   أعمـارهم وقـت     كانـت   حظر إعدام الأحـداث الـذين         -جيم   
   سنة ١٨
 الجريمـة ارتكـاب   أعمـارهم وقـت     كانـت   لا يزال عدد قليل من البلدان يعدم أشخاصا           - ٣٨

ــل   ــة تق ــن المزعوم ــنة١٨ع ــك ،  س ــذا    وذل ــصريح له ــر ال ــم الحظ ــرة  رغ ــدام في الفق ــن ٥الإع  م
قـوق  من اتفاقيـة ح   ) أ (٣٧ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة         من ٦ المادة
وقد أعرب الأمين العام في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان عن مسألة عقوبة الإعـدام               . الطفل

  ).٥٣-٤٧، الفقرات A/HRC/21/29(عن القلق إزاء حالات الإعدام هذه 
وفضلا عن ذلـك، أفـاد المرصـد الـدولي لقـضاء الأحـداث، والمنظمـة الدوليـة لإصـلاح                      - ٣٩

 بلـدا   ١٥لية لحقوق الطفل، في إسهام خطي في هذا التقرير، أن           القانون الجنائي، والشبكة الدو   
كمـا أفـادت هـذه المنظمـات أنـه          . )٢١(كم فيها بعقوبة الإعـدام علـى جنـاة أحـداث          يُحلا يزال   

 سـنة وقـت   ١٨تقـل عـن   أعمـارهم  كانـت  جرى، في الفترة المشمولة بالتقرير، إعـدام أحـداث      
. لإسـلامية والمملكـة العربيـة الـسعودية والـسودان         الجريمة المزعومة في جمهوريـة إيـران ا       ارتكاب  

تقــل عــن أعمــارهم كانــت ونقلــت التقــارير أنــه جــرى تنفيــذ أحكــام بالإعــدام علــى أحــداث   
ــت   ١٨ ــسودان      ارتكــاب ســنة وق ــران الإســلامية وال ــة إي ــصر وجمهوري ــة في م ــة المزعوم الجريم

__________ 
ــا في  )٢١(   -http://www.penalreform.org/news/un-secretary-general%E2%80%99s-report يمكـــــن الاطـــــلاع عليهـــ

moratorium-use-death-penalty-consultation-process. 
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تظـرون الحكـم بالإعـدام في       وأفادت منظمة العفو الدوليـة أن هنـاك أيـضا أحـداثا ين            . وموريتانيا
  .)٤(نيجريا والمملكة العربية السعودية واليمن عقابا على جرائم ارتكبوها وهم أطفال

تــزال تــصدر بحقهــم وصــعوبة تحديــد الــسن في كــثير مــن البلــدان تعــني أن الأطفــال لا    - ٤٠
. الإعـدام بلا يكـون مأذونـاً فيهـا بـالحكم علـى القـصّر              بالإعدام، حتى في الحـالات الـتي        أحكام  

ر، رفض النائـب العـام اسـتئنافين        صَّففي اليمن، مثلا، حيث يحظر توقيع عقوبة الإعدام على القُ         
؛ ولا يـزال الآخـر      ٢٠١٢ينـاير   /من شابين أدينا بالقتل العمد، وأعدم أحدهما في كـانون الثـاني           

كـن لا   ، ول دون الثامنـة عـشرة مـن العمـر        كونهمـا   وزعم المحكوم عليهمـا     . يواجه خطر الإعدام  
  . )٤(توجد معهما شهادة ميلاد تثبت ذلك

وخلال الفترة المـشمولة بـالتقرير، تناولـت الهيئـات المنـشأة بموجـب معاهـدات حقـوق                    - ٤١
الجــرائم ارتكــاب وقــت الــذين تكــون أعمــارهم الإنــسان توقيــع عقوبــة الإعــدام علــى الأطفــال 

 ملاحظات ختاميـة اعتُمـدت   فمثلا، أعربت لجنة حقوق الطفل، في.  سنة١٨من  أقل   المزعومة
 بشأن التقرير الثاني للاوس عن تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفـل، عـن   ٢٠١١فبراير  / شباط ٤في  

قلقها لعدم الحظر الصريح لمعاقبة الأطفال بالإعدام في التـشريع الـوطني وحثـت لاوس علـى أن                  
ء الأحــداث، بــشأن حقــوق الأطفــال في قــضا ) ٢٠٠٧ (١٠ العــام هــاتأخــذ في اعتبارهــا تعليق

الـذين  الذي يشير إلى الحظر الصريح لفرض عقوبة الإعدام أو الـسجن المؤبـد علـى الأشـخاص                  
، CRC/C/LAO/CO/2( ســــنة وقــــت ارتكــــاب الجريمــــة    ١٨أقــــل مــــن  تكــــون أعمــــارهم  

ــ ــشرين الأول). ٧٢و  ٧١ ناالفقرتـ ــوبر /وفي تـ ــوق  ٢٠١١أكتـ ــة بحقـ ــة المعنيـ ، أعربـــت اللجنـ
استمرار إعدام القصر وفرض عقوبـة الإعـدام علـى أشـخاص تبـيَّن              الإنسان عن بالغ القلق إزاء      

.  سـنة في جمهوريـة إيـران الإسـلامية         ١٨أن أعمارهم كانت وقـت ارتكـابهم للجريمـة أقـل مـن              
عـدام  نهايـة فوريـة لإ     جمهورية إيران الإسـلامية      ضعوأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن ت      

شروع قـــانون التحقيـــق في جـــرائم الأحـــداث القـــصر وأن تـــدخل تعـــديلات إضـــافية علـــى مـــ
ــذين        ــة الإعــدام بحــق الأشــخاص ال ــاء عقوب ــائي الإســلامي، بهــدف إلغ ــانون الجن ومــشروع الق

كما ينبغي للدولـة الطـرف أن تخفـف         . )٢٢(ارتكبوا جريمة ما وهم دون الثامنة عشرة من العمر        
عـدام عقابـا علـى جـرائم        جميع أحكام الإعدام القائمة الصادرة بحـق جنـاة ينتظـرون الحكـم بالإ             

وإضافة إلى ذلك، يتضمن تقريرا الأمين العـام إلى         . ارتكبوها وهم دون الثامنة عشرة من العمر      
 A/HRC/18/20(مجلــــــس حقــــــوق الإنــــــسان معلومــــــات تفــــــصيلية عــــــن هــــــذه المــــــسألة  

  ).A/HRC/21/29 و
  

__________ 
  )٢٢(  CCPR/C/IRN/CO/3١٣ ، الفقرة. 
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  عدم التمييز في استخدام عقوبة الإعدام  - دال  
يشكل أيضا عـدم الامتثـال لمبـدأ عـدم التمييـز مـصدر قلـق كـبير عنـد النظـر في تطبيـق                        - ٤٢

وكثيرا ما تُفرض عقوبة الإعدام على الأفراد الأشد حرمانا الذين يفتقـرون إلى             . عقوبة الإعدام 
وغالبـا مـا اعتُـبر الانتمـاء إلى أقليـة عرقيـة أو دينيـة أو                 . إمكانية الحصول على تمثيل قانوني فعال     

ــدام       قو ــم بالإعــ ــتي أدت إلى الحكــ ــرارات الــ ــا في القــ ــاملا هامــ ــسية عــ ــة أو جنــ ــة أو إثنيــ ميــ
)A/HRC/21/29 .(  

وفي الولايات المتحدة، يتيح قانون نورث كارولاينا للعدالة العرقية للمدعى علـيهم في               - ٤٣
تحيـز  نات إحصائية للتدليل على وجود       فيها فرض عقوبة الإعدام استخدام بيِّ      يمكنالقضايا التي   

فإذا ما نجح المـدعي عليـه في إثبـات أن الأصـل العرقـي كـان عـاملا           . عام في فرض هذه العقوبة    
هاما في قرار طلب أو فرض عقوبة الإعدام عند محاكمتـه، فـإن المحكمـة تكـون ملزمـة بتحويـل                     

، خلــص قــاض في نــورث كارولاينــا إلى ٢٠١٢أبريــل /وفي نيــسان. الحكــم إلى الــسجن المؤبــد
 إحصائية تثبت وجود تحيز عرقي في إحدى القضايا وخفف حكم الإعـدام الـصادر               نةوجود بيِّ 

وخلـصت المحكمـة إلى أن الأصـل        . بحق ماركوس روبنسون إلى السجن المؤبد دون عفو مبكـر         
ماديــة وعمليــة وإحــصائية في قــرار ممارســة الــردود النهائيــة أثنــاء   ذا أهميــة العرقــي كــان عــاملا 

ــة المحلفــين وفي    ــار هيئ ــرار اختي ــة   ق ــة العام ــسيد    أعــضاء النياب ــة ال ــن محاكم ــة م في مراحــل مختلف
  . ٢٠١٠ إلى عام ١٩٩٠روبنسون من عام 

  
  إتاحة المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام   -هاء   

، بالــدول أن تتـيح معلومــات ذات صــلة  ٦٥/٢٠٦أهابـت الجمعيــة العامـة، في قرارهــا     - ٤٤
مها لعقوبـة الإعـدام يمكـن أن تـسهم في إجـراء مناقـشات مـستنيرة وشـفافة            فيما يتعلق باستخدا  
وخـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، لم تكـن هنـاك أرقـام رسميـة متاحـة في                    . على الصعيد الوطني  

ولا تـزال البيانـات المتعلقـة باسـتخدام عقوبـة           . عدد من البلدان بشأن استخدام عقوبـة الإعـدام        
وفي . ن أســرار الدولــة في بــيلاروس والــصين وفييــت نــام ومنغوليــاالإعــدام تــصنف علــى أنهــا مــ

والمعلومـات  . فييت نام، لا يزال القانون يحظر نشر إحصاءات بـشأن اسـتخدام عقوبـة الإعـدام               
التي أتيحت من إريتريا أو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطيـة أو سـنغافورة أو ليبيـا أو ماليزيـا                   

 توصـية الفريـق     ٢٠١١يوليـه   /إلا أن سنغافورة قبلـت في تمـوز       . ةكانت قليلة أو منعدم   أو مصر   
العامـل المعــني بالاســتعراض الــدوري الــشامل بــأن تتــيح إحــصاءات ومعلومــات وقائعيــة أخــرى  

  ). ١٥-٩٥ ، الفقرةA/HRC/18/11(بشأن استخدام عقوبة الإعدام 
تتصل، في جملـة    ، كان يساور لجنة مناهضة التعذيب القلق من تقارير          ٢٠١١وفي عام     - ٤٥

. أمور، بالسرية والتعسفية اللتين أحاطتا بإعـدام اشـخاص حكـم علـيهم بالإعـدام في بـيلاروس                 
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، حتى لا يتحمـل أفـراد الأسـرة         لصدد بأن تصحح بيلاروس هذا الأمر     وأوصت اللجنة في هذا ا    
اري مزيدا من الشعور بعـدم الـيقين والمعانـاة، وأن تنظـر في التـصديق علـى البروتوكـول الاختي ـ               

ــة الإعــدام       ــسياسية، الهــادف إلى إلغــاء عقوب ــة وال ــالحقوق المدني ــدولي الخــاص ب ــاني للعهــد ال الث
)CAT/C/BLR/CO/4وأفـــادت كـــذلك منظمـــات معنيـــة بحقـــوق الإنـــسان في  ). ٢٧ ، الفقـــرة

  .)٢٣(دفن أقربائهمبأماكن  بيلاروس أن أسر الأشخاص الذين أعدموا مؤخرا لم يُبلغوا بعدُ
أن قيرغيزســتان إلى ، خلــصت اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان ٢٠١١ارس مــ/آذاروفي   - ٤٦

 مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة والــسياسية بعــدم إتاحتــها   ١٩قــد انتــهكت المــادة 
. على معلومات بحوزة الدولة بشأن عدد الأفراد الذين حكم عليهم بالإعـدام           الإطلاع  إمكانية  

تعلقة باستخدام عقوبـة الإعـدام هـي معلومـات موضـع اهتمـام       وذكرت اللجنة أن المعلومات الم 
وذكـرت اللجنـة المعنيـة بحقـوق        . الإطلاع عليها عام وبالتالي فإن هناك من حيث المبدأ حقا في          

م بــه  الإنــسان أن أي حجــب للمعلومــات يجــب أن تــبرره الدولــة الطــرف، وهــو مــا لم تق ــ        
  .)٢٤(قيرغيزستان في هذه الحالة

ــران الإســلامية لا تنــشر    وأفــادت منظمــة    - ٤٧ ــة إي ــسلطات في جمهوري ــة أن ال العفــو الدولي
معلومات دقيقة ومكتملة بشأن عدد الأشـخاص المحكـوم علـيهم بالإعـدام وأن الحالـة القانونيـة             
في كثير من القضايا الفردية تظـل في أغلـب الأحيـان غـير واضـحة طيلـة شـهور، وأحيانـا طيلـة           

ات أن الأســــر أو المحــــامين عــــدم تــــوافر المعلومــــومــــا يــــؤدي إلى تفــــاقم مــــشكلة . ســــنوات
يــستطيعون إلا بدرجــة محــدودة جــدا الوصــول إلى الــشخص المحكــوم عليــه، فــضلا عــن   لا ربمــا

  . )٤(تضارب البيانات الصادرة عن الفروع المختلفة للحكومة والسلطات الإقليمية والمركزية
    

  دام المبادرات الدولية المتخذة لإلغاء عقوبة الإع  -رابعا   
  مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان     

واصلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقـوق الإنـسان تنـاول مـسألة عقوبـة الإعـدام                   - ٤٨
بموجب ولايتها الهادفة إلى تعزيز وحماية التمتع والإعمـال الكامـل لجميـع حقـوق الإنـسان مـن                   

ية الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنــسان للفتــرة وتؤكــد الخطــة الإداريــة لمفوضــ. جانــب النــاس كافــة
ــة  ٢٠١٣-٢٠١٢  ٦٣/١٣٨و ) ٢٠٠٧ (٦٢/١٤٩ أنــــه، عمــــلا بقــــرارات الجمعيــــة العامــ

__________ 
، تقرير مقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دار حقوق الإنسان             “ة الإعدام في بيلاروس   عقوب”  )٢٣(  

نائي، لندن، ومركـز    البيلاروسية في المنفى، ومؤسسة دار حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لإصلاح القانون الج           
 .٢٠١٢أبريل /، نيسان“فياسنا”حقوق الإنسان 

 .٢٠١١مارس /آذار ٢٨، آراء معتمدة في توكتاكونوف ضد قيرغيزستان، ١٤٧٠/٢٠٠٦البلاغ رقم   )٢٤(  
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ــدام، ستواصــل المفوضــية       ) ٢٠١٠ (٦٥/٢٠٦و ) ٢٠٠٨( ــل بعقوبــة الإع ــشأن وقــف العم ب
الــدعوة لأن توقــف الــدول العمــل بعقوبــة الإعــدام، بغيــة إلغائهــا، وســتقدم الــدعم إلى الــدول    

  . العمل بهذه العقوبةفيما يتعلق بوقف لأعضاء والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين ا
 في نيويــورك بــشأن  ةعالميــحلقــة نقــاش  المفوضــية عقــدت ، ٢٠١٢يوليــه /وفي تمــوز  - ٤٩
وتمثلـت أهـداف    . “ الـدروس المـستفادة مـن التجـارب الوطنيـة          -الابتعاد عن عقوبة الإعـدام      ”

 الزخم وزيادته فيما يتعلق بهذه المسألة تمهيدا لاتخاذ الجمعية العامة قـرارا             في الحفاظ على  الحلقة  
بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام في دورتها السابعة والستين؛ والاطلاع علـى تجـارب البلـدان                
التي شهدت مؤخرا مبادرات إيجابيـة فيمـا يتعلـق بإلغـاء عقوبـة الإعـدام؛ وتحديـد المجـالات الـتي           

زيز امتثال الـدول للمعـايير الدوليـة، وذلـك لحـين إلغـاء عقوبـة الإعـدام في البلـدان           يمكن فيها تع  
  . تُبقي عليهاالتي لا تزال 

وواصلت المفوضية أيضا الـدعوة للتـصديق علـى البروتوكـول الاختيـاري الثـاني للعهـد           - ٥٠
عتمـادا علـى    وا. الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية، الهـادف إلى إلغـاء عقوبـة الإعـدام                 

الدعم المقدم من المفوضية، نظمت البعثة الدائم لبلجيكا لدى مكتب الأمـم المتحـدة في جنيـف       
أثنـاء الـدورة    ٢٠١١سـبتمبر  /في أيلـول عقوبة الإعدام نشاطا جانبيا لمناهضة  والائتلاف العالمي   

البروتوكـول  الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لبـدء نفـاذ              
، نظمت وزارة الخارجية في الصين بـدعم        ٢٠١١ديسمبر  /وفي كانون الأول  . الاختياري الثاني 

، نُظمـت في    ٢٠١٢يوليـه   /وفي تمـوز  . من المفوضية حلقة دراسية بشأن إصلاح عقوبـة الإعـدام         
  .كمبوديا حلقة عمل بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني

ــة الإعــدام  وواصــلت المفوضــية   - ٥١ ــسامية  . أيــضا رصــد تطبيــق عقوب وأعربــت المفوضــة ال
وآخرون عن القلق عـبر نـشرات صـحفية ورسـائل إلى الـسلطات المختـصة فيمـا يتعلـق بفـرض                      

  . أحكام الإعدام في البحرين وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأرض الفلسطينية المحتلة
  

  ريمةمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والج    
بـيّن  ، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخـدرات والجريمـة ورقـة         ٢٠١٢مايو  /في أيار   - ٥٢

وذكـر المكتـب، في   . فيها موقفه بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما جزءا مـن عملـه           
ث إذا واصل بلد مـا علـى نحـو حثي ـ         ”معرض إحاطته علما بالمعايير الدولية الواجبة التطبيق، أنه         

ع نفـسه في موضـع حـرج إزاء        ض جـرائم المخـدرات، فـإن المكتـب سي ـ         تطبيق عقوبة الإعـدام في    
أعـضاء النيابـة    مسؤوليته عن احترام حقوق الإنـسان إذا ظـل يـدعم وحـدات إنفـاذ القـانون أو                   

اسـتمرار الـدعم في هـذه    ”شـار كـذلك إلى أن   وأ. “نظـام العدالـة الجنائيـة   في  أو المحـاكم    العامة  
. ، على أقل تقدير، النظر إليه على أنه يضفي مشروعية على أعمـال الحكومـات              الظروف يمكن 
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 عقــب طلبــات الحــصول علــى ضــمانات والتــدخل الــسياسي مــن قبــل جهــات ،فــإذا مــا اســتمر
رفيعة المستوى، تنفيذ عمليات إعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات، فقد لا يجد المكتب مفـرا               

  . )٢٥(“الدعممن تجميد دعمه مؤقتا أو سحب ذلك 
  

  العام المعنية بالعنف ضد الأطفالالممثلة الخاصة للأمين     
خلال السنة الماضية، واصـلت أيـضا الممثلـة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة بـالعنف ضـد                       - ٥٣

الأطفال دعمها للحملـة الـتي أطلقـت بالاشـتراك مـع شـبكة المعلومـات المتعلقـة بحقـوق الطفـل                      
وكـان  . سانية الـصادرة لمعاقبـة الأطفـال، بمـا في ذلـك عقوبـة الإعـدام         لإنهاء كل الأحكام اللاإن ـ   

من نتائج جهود الممثلة الخاصة التـشديد بوجـه خـاص علـى اعتمـاد تـشريعات وطنيـة في كـثير                       
من الدول تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بمـا في ذلـك عقوبـة الإعـدام، وعلـى تنفيـذ                      

 نظام العدالة، مع توجيـه الانتبـاه علـى سـبيل الأولويـة إلى       المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل    
إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيـذ أحكـام الإعـدام المفروضـة عقابـا علـى الجـرائم الـتي يرتكبـها                      

  . أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر
  

  عقوبة الإعداملمناهضة اللجنة الدولية     
ــة     - ٥٤ ــة الدولي ــشئت اللجن ــة الإلمناهــضة أن ــشرين الأول عقوب ــدام في ت ــوبر /ع . ٢٠١٠أكت

ــدعم مــن       ــادة إســبانيا وب ــة بقي ــة دولي ــادرة حكومي ــشاؤها مب ــة ١٦وكــان إن ــتين( دول  ،الأرجن
 وجنـوب   ، والجمهوريـة الدومينيكيـة    ، والجزائر ، وتوغو ، وتركيا ، والبرتغال ، وإيطاليا ،وإسبانيا
ــا ــسرا،أفريقي ــسا، وسوي ــا و، والمكــسيك، وكازاخــستان، والفلــبين، وفرن ــرويج،منغولي ).  والن

أكتـوبر  /وتشغل سويسرا حاليا رئاسـة فريـق الـدعم الـتي سـتنتقل إلى النـرويج في تـشرين الأول                   
وقـد نفـذت منـذ إنـشائها عـددا مـن الأنـشطة الهادفـة                .  عضوا ١٢وتتألف اللجنة من    . ٢٠١٢

  . دامإلى إلغاء عقوبة الإعدام ونشر احترام الضمانات الدولية للذين يواجهون عقوبة الاع
  

  اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام     
أحيــت الــدول والهيئــات الدوليــة والإقليميــة والمنظمــات غــير الحكوميــة في جميــع أنحــاء    - ٥٥

ــة الإعــدام في   العــالم،  ــوبر / تــشرين الأول١٠اليــوم العــالمي التاســع لمناهــضة عقوب . ٢٠١١أكت
ن إلغـاء عقوبـة الإعـدام أو وقـف العمـل            ونظمت حكومة رواندا مؤتمرا إقليميا في كيغـالي بـشأ         

ونظمت بلجيكا وتشيلي والائتلاف العالمي لمناهضة عقوبـة الإعـدام سـويا حلقـة نقـاش في           . بها
__________ 

  )٢٥(  UNODC, UNODC and the Promotion and Protection of Human Rights, p.10بـالنقر  المنـشور   على، يمكن الاطلاع 
 .www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/UNODC_HR_position_paper.pdf: على الرابط التالي
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جنيف بشأن الاجتهادات القضائية الدولية المتعلقـة بعقوبـة الإعـدام وحظـر المعاملـة القاسـية أو                  
  . اللاإنسانية أو المهينة

، الموافـق لليـوم العـالمي       ٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين الأول   ١٠  وفي إعلان مشترك صدر في      - ٥٦
لمناهــضة عقوبــة الإعــدام، أعــاد الممثــل الــسامي للاتحــاد الأوروبي للــشؤون الخارجيــة والــسياسة 

لعقوبـة الإعـدام والتزامهمـا بإلغائهـا        معـاً   الأمنية والأمين العام لمجلس أوروبا تأكيد معارضـتهما         
وظالمــة ولا ســبيل إلى تــداركها، فعالــة بكونهــا لاإنــسانية وغــير في العــالم أجمــع، واصــفين إياهــا 

ولاحظــا أن التجربــة في أوروبــا علمــت أن عقوبــة الإعــدام لا تمنــع الزيــادة في جــرائم العنــف،   
  .تنصف ضحايا هذه الجرائم ولا
  

  المبادرات الإقليمية لإلغاء عقوبة الإعدام   -خامسا  
  أفريقيا     

يــة لحقــوق الإنــسان والــشعوب دراســة بــشأن مــسألة عقوبــة    اعتمــدت اللجنــة الأفريق  - ٥٧
 تـشرين  ٢٤الإعدام في أفريقيا، وذلك في دورتها العادية الخمـسين، الـتي عقـدت في الفتـرة مـن                  

 في غامبيا، وقد أعـد الدراسـة الفريـق العامـل            ٢٠١١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٧أكتوبر إلى   /الأول
أبريــل / نيــسان١٩ لتلــك اللجنــة وتم إطلاقهــا رسميــا في المعــني بعقوبــة الإعــدام في أفريقيــا التــابع

ويتمثل الهدف العام للدراسة في توفير خلفية لفهم عقوبة الإعدام مـن منظـور تـاريخي      . ٢٠١٢
وعملي ومن منظور قانون حقوق الإنسان، والتوصية بنهج متكامـل لإلغـاء عقوبـة الإعـدام في                 

دراسـة، ضـمن جملـة أمـور، مواصـلة العمـل عـن              وتشمل الاستراتيجيات المقترحة في ال    . أفريقيا
كثب مع هيئات الأمم المتحدة، وخاصة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لحشد الـدعم              
لإلغاء عقوبة الإعدام وتوصـية الاتحـاد الأفريقـي والـدول الأطـراف باعتمـاد بروتوكـول ملحـق                   

  .)٢٦(ة الإعدامشعوب بشأن إلغاء عقوببالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وال
، عقــد المــشروع المتعلــق بعقوبــة الإعــدام اجتماعــا إقليميــا في   ٢٠١١مــارس /آذاروفي   - ٥٨

. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في المنطقة وحدد استراتيجيات للتنفيذ في المـستقبل           . نيروبي
ه روانـدا، الـتي     الإيجـابي الـذي سـلكت     النمـوذجي   وأشاد القرار المعتمد في المؤتمر الإقليمي بالنهج        

ألغت عقوبة الإعدام حتى بالنسبة لمرتكبي الإبادة الجماعية، ولاحـظ أن عقوبـة الإعـدام ليـست            
  .)٢٧(ظام العدالة الأفريقي التقليديمن الناحية الاعتيادية جزءا من ن

__________ 
 ./www.achpr.org/news/2012/04/d46انظر   )٢٦(  

 .http://www.minijust.gov.rw/moj/AX_Articles.aspx?id=751: يمكن الاطلاع على قرار المؤتمر في الموقع التالي  )٢٧(  
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  آسيا     
، استضافت جامعة سيتي يونيفيرسـيتي في هونـغ كونـغ           ٢٠١١نوفمبر  /في تشرين الثاني    - ٥٩
وفي . ا حـول الإلغـاء التـدريجي لعقوبـة الإعـدام وإمكانيـة زيـادة إصـلاح القـانون في آسـيا                     مؤتمر
، نظـم المـشروع المتعلـق بعقوبـة الإعـدام اجتماعـا للاسـتراتيجية الإقليميـة                 ٢٠١٢فبرايـر   /شباط

ــور    ــوب شــرق آســيا في كوالالمب ــة جن ــة    . لمنطق ــانونيون مــن المنطق وحــضر الاجتمــاع خــبراء ق
وجــرى في الاجتمــاع إنــشاء شــبكة قانونيــة  . اد الأوروبي والمملكــة المتحــدةوممثلــون مــن الاتحــ

 ،معنية بعقوبة الإعـدام تتـألف مـن محـامين ومنظمـات غـير حكوميـة وأكـاديميين مـن إندونيـسيا                    
  . والمملكة المتحدة ، وماليزيا، وفييت نام، والفلبين، وتايوان، وسنغافورة،وتايلند

  
  قة البحر الكاريبي الكبرىالأمريكيتان، بما في ذلك منط    

واصلت آليات البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان أيـضا تنـاول مـسألة عقوبـة الإعـدام                - ٦٠
ــالتقرير   ــشمولة ب ــرة الم ــي . في الفت ــاني ٢فف ــشرين الث ــوفمبر / ت ــدان   ٢٠١١ن ــة البل ــدم إلى لجن ، قُ

ن إيفـان تليغـوز،   الأمريكية لحقوق الإنـسان التمـاس ضـد الولايـات المتحـدة الأمريكيـة نيابـة ع ـ        
وزُعـم في الالتمـاس أن الـسيد تليغـوز     . الذي كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في ولاية فيرجينيـا  

لم يحصل على دفاع فعال وكاف، وأن حقوقه في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لم تحتـرم،                
ــه       ــه والحكــم علي ــه ومحاكمت ــبض علي ــه جــرى الق ــدام وأن ــه في  بالإع ــه بحق ــصال دون إبلاغ الات

. بالمسؤولين القنـصليين الأوكـرانيين، وفـق المنـصوص عليـه في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية                   
، أخطــرت لجنــة البلــدان الأمريكيــة الولايــات المتحــدة  ٢٠١١ديــسمبر / كــانون الأول٢٢وفي 

 ذأنه جرت الموافقة على تدابير وقائية لـصالح الـضحية المزعـوم وطلبـت وقـف التنفي ـ                بالأمريكية  
  .)٢٨(لحين فصلها في موضوع الالتماس

مـؤتمر   دفي مدري ـ ، وبدعم من حكومة إسبانيا، عقد       ٢٠١١أكتوبر  /وفي تشرين الأول    - ٦١
وحـــضر المـــؤتمر ممثلـــون . دولــــي بـــشأن عقوبـــة الإعـــدام في منطقـــة البحـــر الكـــاريبي الكـــبرى

يون مـن   ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غـير حكوميـة ومنظمـات دينيـة وأكـاديم              
منطقة البحر الكاريبي الكبرى وممثلون عـن منظمـات إقليميـة ودوليـة، بمـا فيهـا اللجنـة الدوليـة                     

ومع تسليم المشاركين بارتفاع مستويات مـا تعانيـه المنطقـة مـن عنـف        . لمناهضة عقوبة الإعدام  
 وجريمــة، فقــد أعــادوا التأكيــد علــى حقــوق الإنــسان ودعــوا إلى وقــف للعمــل بعقوبــة الإعــدام

وجرت أيضا مناقشة الحاجة إلى دعم أسر الـضحايا وإيجـاد           . تمهيدا للتحرك نحو الإلغاء التام لها     

__________ 
  )٢٨(  Inter-American Commission on Human Rights, report No. 16/12 on petition P-1528-11, Admissibility, Ivan 

Teleguz vs. United States, 20 March 2012. 
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سبل مناسبة لتقليل المعدلات المفزعة للجريمة في المنطقة وتم إصدار نشرة صحفية تتـضمن عـدة                
وأنـشئت أيـضا اللجنـة العاملـة لمنطقـة البحـر الكـاريبي الكـبرى مـن أجـل الحيـاة            . )٢٩(توصـيات 

  . المعلومات، والتشاور على نطاق واسع، ووضع خطة تنفيذية لإلغاء عقوبة الإعدامبلاغ لإ
  

  أوروبا ووسط آسيا     
 بــشأن ١٩٩٨واصــل الاتحــاد الأوروبي بــشكل حثيــث تنفيــذ مبادئــه التوجيهيــة لعــام      - ٦٢

ــة الإعــدام   ــتي نقحــت في عــام  (عقوب ــدابير الدبلوماســية،   )٣٠()٢٠٠٨ال  وذلــك مــن خــلال الت
فيها الحوار والتشاور بشأن حقـوق الإنـسان مـع بلـدان مـن منـاطق أخـرى، منـها جمهوريـة                       بما

ــران الإســلامية  ــيلاروس،إي ــصين، وب ــراق، وال ــسعودية  ، والع ــة ال ــة العربي ــات ، والمملك  والولاي
 واليابــان، اســتنادا إلى المعــايير الــدنيا الــتي حــددتها القــانون الــدولي والمبــادئ ،المتحــدة الأمريكيــة

ــة للاتحــاد الأوروبيالتوج نــات بــشأن ، أصــدر الاتحــاد الأوروبي أيــضا بيا ٢٠١١وفي عــام . يهي
.  إجـراء وتـدابير أخـرى بـشأن الحـالات الفرديـة            ١٥حالة فردية ونفـذ أكثـر مـن          ١٥أكثر من   

 بيانـات أو إعلانـات،      ٧، نـشر الاتحـاد الأوروبي أيـضا         ٢٠١٢وخلال النصف الأول مـن عـام        
  . أخرى بشأن الحالات الفردية إجراءات وتدابير ٦ونفذ 
، وبمساعدة من الاتحاد الأوروبي والمملكـة المتحـدة، نظمـت      ٢٠١١سبتمبر  /وفي أيلول   - ٦٣

التقـدم صـوب إلغـاء      ”المنظمة الدولية لإصـلاح القـانون الجنـائي مـؤتمرا دوليـا في لنـدن بعنـوان                  
وضـم المـؤتمر    . “الإنـسان عقوبة الإعدام وتوقيـع عقوبـات بديلـة تحتـرم المعـايير الدوليـة لحقـوق                 

 بلــدا مــن وســط آســيا وشــرق أفريقيــا وشــرق أوروبــا والــشرق  ٣١ ممثــل مــن ١٠٠أكثــر مــن 
الأوســط وجنــوب منطقــة القوقــاز، يمثلــون الحكومــات ويــشملون أفــرادا مــن أجهــزة القــضاء     

إصـلاح القـانون   في وق الإنسان وأكاديميين وخـبراء    ومحامين وممثلين لمؤسسات وطنية معنية بحق     
في مجــال العدالــة، وممــثلين لمنظمــات حكوميــة دوليــة ومنظمــات دوليــة غــير حكوميــة  ونــائي الج

ودعـا الإعـلان المعتمـد في       . وجهات معنية عالمية رئيسية أخرى تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام         
المــؤتمر إلى إلغــاء عقوبــة الإعــدام، ووقــف تنفيــذ أحكــام الإعــدام علــى نطــاق العــالم، والأخــذ     

وأهـاب الإعـلان   . لة تكون عادلة ومتناسبة وتحترم المعايير الدولية لحقوق الإنـسان  بعقوبات بدي 
ــدء مفاوضــات       ــشعوب ب ــسان وال ــة لحقــوق الإن ــة الأفريقي ــة واللجن ــدول العربي ــضا بجامعــة ال أي

  .)٣١( تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام اعتماد بروتوكولات إقليمية إمكانيةلاستكشاف
__________ 

 .www.nodeathpenalty.santegidiomadrid.org/?p=740: يمكن الاطلاع عليها في الموقع  )٢٩(  

 .www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.en08.pdf:الرابط التاليمن خلال يمكن الاطلاع عليها   )٣٠(  

-http://www.penalreform.org/publications/london :الاطلاع على النص الكامل للإعلان في الموقع التـالي        يمكن    )٣١(  

declaration. 
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ب المؤسسات الديمقراطيـة وحقـوق الإنـسان التـابع لمنظمـة      ، نشر مكت٢٠١١وفي عام     - ٦٤
الأمــن والتعــاون في أوروبــا ورقــة معلومــات أساســية حــول عقوبــة الإعــدام في منطقــة المنظمــة   

لتغييرات التي طرأت علـى حالـة عقوبـة الإعـدام في الـدول الأعـضاء في                 لأحدث ا تعرض بإيجاز   
وفيمـا يتعلـق    . )٣٢(٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣٠   إلى ٢٠١٠يوليه  / تموز ١المنظمة أثناء الفترة من     

ــا، عُ بم ــار  نظمــة الأمــن والتعــاون في أوروب  ٢٠١١مــايو /قــد مــؤتمر دولي في طاجيكــستان في أي
بــشأن التــصديق علــى البروتوكــول الاختيــاري الملحــق بالعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة 

  .والسياسية
 تمر إقليمي بشأن إلغاء عقوبـة الإعـدام        مؤ ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٦وعقد في أستانا في       - ٦٥

وضم المؤتمر ممثلين من هيئات ووكالات حكومية ومن القطـاع غـير الحكـومي         . في وسط آسيا  
والـــدوائر الأكاديميـــة في كازاخـــستان وقيرغيزســـتان وطاجيكـــستان، فـــضلا عـــن ممـــثلين مـــن   

  .منظمات دولية
  

  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا    
 لاســـتقلال القـــضاء والمحامـــاة، بالتعـــاون مـــع المؤســـسة اللبنانيـــة  نظـــم المركـــز العـــربي  - ٦٦

الإقليميــة الخامــسة العمــل للديمقراطيــة وحقــوق الإنــسان وبــدعم مــن الاتحــاد الأوروبي، حلقــة  
 وأعضاء النيابة العامة والمحامين في الحد من تطبيـق عقوبـة الإعـدام في الـدول                 ةبشأن دور القضا  

 دول في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا     ١٠ منـدوبا مـن   ٤٠ وشارك في حلقة العمـل   . العربية
واعتمــدوا مجموعــة مــن المبــادئ والتوصــيات للحــد مــن تطبيــق عقوبــة الإعــدام في التــشريعات   
والممارسة على حد سواء وفيما يتعلق بـدور المـشتغلين بالقـانون، مثـل القـضاة وأعـضاء النيابـة                    

  .)٣٣(العامة والمحامين في هذا المجال
    

  استنتاجات وتوصيات  -ا سادس 
، طـرأت تطـورات هامـة في سـبيل       ٦٥/٢٠٦منذ أن اتخذت الجمعية العامة القرار         - ٦٧

وفي الوقت الراهن، فإن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء . إلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع
اتخـذت  وتمثـل الـدول الـتي    . في الأمم المتحـدة إمـا أنهـا ألغـت عقوبـة الإعـدام أو لا تطبقهـا          

. موقفا مؤيدا لإلغاء عقوبة الإعدام نظما قانونية وتقاليد وثقافـات وخلفيـات دينيـة مختلفـة                
__________ 

 .www.osce.org/odihr/43635 : في الموقعايمكن الاطلاع عليه  )٣٢(  

ــا     )٣٣(   ــلاع عليهـــــ ــن الاطـــــ ــلال  يمكـــــ ــن خـــــ ــالي مـــــ ــرابط التـــــ -http://www.icab.cat/files/242-318767 :الـــــ

DOCUMENTO/Recommendations%20on%20the%205th%20regional%20Workshop%20on%20The%2

0Role%20of%20Judges.pdf.  
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وقد تحركت بعض الدول الأعضاء التي عارضت إلغاء عقوبة الإعـدام في الماضـي القريـب                
  . صوب إلغائها أو أوقفت العمل بها

ــة الإعــدام، جــرى في       - ٦٨ ــى عقوب ــتي أبقــت عل ــدان ال ــشمولة  وحــتى في البل ــرة الم الفت
فعلى وجه الخصوص، . التقرير تسجيل بعض الخطوات الملحوظة في سبيل تقييد العمل بهاب

في كثير مـن الـدول بـدور حاسـم، شمـل كفالـة الاحتـرام                أجهزة القضاء الوطنية    اضطلعت  
ــة ووقـــف      ــة الواجبـ ــراءات القانونيـ ــاع الإجـ ــة واتبـ ــات العادلـ ــضمانات المحاكمـ ــدقيق لـ الـ

  .ييزية في استخدام عقوبة الإعدامالممارسات التم
ولحـين إلغـاء العقوبـة في العـالم أجمـع، ينبغــي للـدول الـتي لم تقـم بعـد بتطبيـق وقــف             - ٦٩

وينبغــي للــدول الــتي . ه العقوبــةلتنفيــذ أحكــام الإعــدام أن تفعــل ذلــك تمهيــدا لإلغــاء هــذ  
ن حمايـة حقـوق   تزال تعتزم تطبيق عقوبة الإعدام ولا ترغب في وقف العمل بها أن تضم        لا

وينبغـي لهـا،    .  ذات الصلة  الذين يواجهون عقوبة الإعدام، عملا بالقواعد والمعايير الدولية       
 وأن  “أشد الجرائم خطـورة   ”أن تقصر استخدام عقوبة الإعدام على        على وجه الخصوص،  

دولي  من العهد ال٦تلغي العمل الإلزامي بهذه العقوبة، وفقا للمبادئ العامة المبينة في المادة 
  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

لـيس في هـذه المـادة أي        ” مـن العهـد علـى أنـه          ٦وتنص الفقرة الأخـيرة مـن المـادة           - ٧٠
حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أيـة دولـة طـرف في هـذا                     

 إلى إلغـاء عقوبـة      وقد صدقت على البروتوكول الاختياري الثـاني للعهـد، الهـادف          . “العهد
وينبغي للدول التي لم تصدق على البروتوكـول حـتى الآن           .  دولة ٧٥الإعدام، حتى الآن،    

  .أن تفعل ذلك
 أو عـدد الأفـراد      الإعـدام حـالات   ويشكل عدم وجـود بيانـات وافيـة بـشأن عـدد               - ٧١

فــضي في دولــة مــا إلى يش وطــني قــد قــاالــذين ينتظــرون الإعــدام، عقبــة كــأداء أمــام أي ن 
 بالفعالية والشفافية، فـإن      الوطني شاتسم النق يولكي  . تحرك صوب إلغاء عقوبة الإعدام    ال

على الدول أن تضمن تزويد الجمهور بمعلومات تغطـي جميـع جوانـب الحجـج الـتي تـساق                   
بــشأن عقوبــة الإعــدام ومعلومــات وإحــصاءات دقيقــة عــن الجريمــة وشــتى الــسبل الفعالــة    

  .لمكافحتها، بغير عقوبة الإعدام
وينبغي للمجتمع الدولي، بما فيه مكاتب الأمم المتحدة وإدارتها ووكالاتهـا وصـناديقها               - ٧٢

كيانـــات، بمـــا في ذلـــك المنظمـــات    والهيئـــات الحكوميـــة الدوليـــة الإقليميـــة وغيرهـــا مـــن ال     
  . وتعزيز ما يقدمه من دعم لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمعالحكومية، مواصلة غير
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	8 - وتكرس المادة 20 من الدستور المغربي الجديد، الذي اعتمد في عام 2011، الحق في الحياة. وفي حزيران/يونيه 2011، وقبيل الاستفتاء الذي ووفق فيه على الدستور الجديد، ذكر رئيس لجنة مراجعة الدستور أن هذه المادة هدفها وضع نهاية لحالات الإعدام. وفي تموز/يوليه 2011، أفادت سورينام أن القانون الجنائي المنقح مؤخرا لا يحتوي على أي إشارة إلى عقوبة الإعدام (A/HRC/18/12).
	9 - وقامت عدة دول بإرساء أو تأكيد وقف للعمل بعقوبة الإعدام: سيراليون في أيلول/سبتمبر 2011، ونيجيريا في تشرين الأول/أكتوبر 2011، ومنغوليا في كانون الثاني/يناير 2012، وولاية أوريغون في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، أفادت الصومال في تموز/يوليه 2011 أن الحكومة تدرس إعلان وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام (A/HRC/18/6).
	10 - وتوقفت بعض الدول عن تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم معينة. ففي نيسان/أبريل 2011، ألغت غامبيا تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات. وفي شباط/فبراير 2011، سنت الصين قانونا يلغي عقوبة الإعدام في 13 جريمة اقتصادية لا تنطوي على عنف. كما عدلت الصين في آذار/مارس 2012 قانون إجراءاتها الجنائية على نحو شمل سن إجراءات جديدة تعزز إمكانية الحصول على المعونة القانونية، والإلزام بتسجيل الاستجوابات، وتقرير إجراءات استئناف إلزامية وعمليات مراجعة أقوى في القضايا التي يمكن الحكم فيها بعقوبة الإعدام().
	باء - التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة 
	11 - في عام 2012، أصبحت منغوليا وبنن الدولتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين اللتين تنضمان إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. وفي الفترة المشمولة بالتقرير، وفي سياق الاستعراض الدوري الشامل، أعربت توغو، وتونس، وزمبابوي، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسورينام، وسيراليون، والصومال، وطاجيكستان، وناورو، والنيجر، ونيجيريا، عن اعتزامها التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني. 
	12 - وفيما يتعلق بالصكوك الإقليمية، فقد انضمت هندوراس والجمهورية الدومينيكية في الفترة المشمولة بالتقرير إلى بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وفي كانون الثاني/يناير 2012، صدقت لاتفيا على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. وفي حزيران/يونيه 2012، أفاد الاتحاد الروسي أن الرئيس قدم مشروع قانون إلى مجلس الدوما بشأن التصديق على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية، ويقوم المجلس حاليا بالنظر فيه.
	13 - وانضمت جمهورية كوريا إلى الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين في 29 أيلول/سبتمبر 2011. وتنص المادة 11 من الاتفاقية على أنه ”إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بشأنها يعاقب عليها في قانون الطرف الطالب للتسليم بالإعدام ولم يكن منصوصا على المعاقبة بالإعدام على هذه الجريمة في قانون الطرف المطلوب منه التسليم أو لم يكن يجري تنفيذ هذه العقوبة عادة، جاز رفض التسليم ما لم يقم الطرف الطالب للتسليم بتقديم ضمانات كافية في نظر الطرف الطالب للتسليم بأن عقوبة الإعدام لن تُنفذ“. وأُدرج نص مماثل في المادة 21 (3) من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، التي دخلت حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2007. وخلال الفترة محل النظر، صدقت على الاتفاقية هنغاريا في آذار/مارس 2011 وألمانيا في حزيران/يونيه 2011.
	جيم - الاتجاهات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام
	14 - لوحظت الاتجاهات التالية بشأن استخدام عقوبة الإعدام في سياق المناقشات وجلسات التحاور التي جرت في مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل. 
	15 - فقد ذكرت جامايكا أنها أوقفت استخدام عقوبة الإعدام عمليا منذ عام 1988، وأنها تحترم مبدأ التناسب في إصدار الأحكام، ولا تطبق عقوبة الإعدام إلا على أفظع أنواع جرائم القتل ولا تُفرض هذه العقوبة إلا وفق السلطة التقديرية بعد عقد جلسة للنطق بالحكم (A/HRC/16/14). وذكرت ملديف أن عقوبة الإعدام مجمدة لديها منذ وقت طويل (A/HRC/16/7). وأفادت النيجر أيضا أن عقوبة الإعدام موقوف تنفيذها في البلد كأمر واقع (A/HRC/17/15).
	16 - وأوضحت ليبريا أنها لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1980 رغم وجود قوانين شتى تجيز تطبيقها، وأن الرئيس لديه، بموجب الدستور، سلطة واختصاص تخفيف هذه الأحكام (A/HRC/16/3). وأفادت موريتانيا أنه لم يجر تنفيذ أي حكم للإعدام منذ 23 سنة. كما ذكرت أن وقف العمل بهذه العقوبة سيجري دراسته كجزء من عملية الإصلاح الجارية، وسيُنظر في بدائل ممكنة وسيجري التوصل إلى استنتاجات وفقا للسياسة الجنائية للبلد (A/HRC/16/17). وأفادت ميانمار أنها لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1988 رغم عدم إلغاء هذه العقوبة (A/HRC/17/9/Add.1). وذكرت سانت لوسيا أن عقوبة الإعدام مقصور تطبيقها على أشنع الجرائم وأضافت أنها ليست الآن في وضع يتيح لها الانتقال من الوقف المفروض كأمر واقع لهذه العقوبة إلى الوقف الصريح لها أو إلغائها (A/HRC/17/6). وأفادت سوازيلند أنها، في الواقع، من الدول الملغية لعقوبة الإعدام ممارسة رغم أنها مؤيدة للإبقاء عليها قانوناً (A/HRC/19/6).
	17 - وذكرت الولايات المتحدة أن عقوبة الإعدام مسموح بتطبيقها على أشد الجرائم خطورة، في ظل ضمانات مناسبة. كما أفادت أن المحكمة العليا قد ضيقت مؤخرا فئة الأفراد الذين يمكن إعدامهم وأنواع الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وطريقة تنفيذ العقوبة، لكي لا تكون قاسية أو خارجة عن المألوف (A/HRC/16/11). وذكرت سانت فنسنت وجزر غرينادين أن هناك مجموعة من الأحكام القضائية التي صدرت وضيقت نطاق وإمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في السياق الوطني ولم تعد المحاكم المحلية تعتبر عقوبة الإعدام عقوبة إلزامية ولم تعد تطبقها إلا على أشنع الجرائم. وفضلا عن ذلك، جرى بالنسبة للأشخاص الذين ظلوا ينتظرون الإعدام لمدة تزيد على خمس سنوات تخفيف أحكامهم إلى السجن المؤبد (A/HRC/18/15). وأفادت ملاوي أن دستورها ينص على أن لكل شخص الحق في الحياة وأنه لا يجوز حرمانه تعسفا من هذا الحق إلا من خلال تنفيذ عقوبة إعدام تفرضها محكمة ذات اختصاص صحيح (A/HRC/16/4). 
	18 - وقد جرى تناول مسألة عقوبة الإعدام خلال عمليات مراجعة الدستور في بعض الدول. فقد كانت مسألة إلغاء عقوبة الإعدام موضع نقاش موسع أثناء عملية مراجعة الدستور في سيراليون ويتوقع أن تستمر هذه العملية بعد انتخابات عام 2012 (A/HRC/18/10). وتقوم ترينيداد وتوباغو حاليا بمراجعة قوانيها فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وقد قامت مؤخرا باستحداث مشروع قانون لعام 2011 (بتعديل) دستوري (للجرائم المعاقب عليها بالإعدام) يصنف جرائم القتل إلى ثلاث فئات ويقصر عقوبة الإعدام على أشنع الجرائم، ويستخدم السجن المؤبد كعقوبة بديلة (A/HRC/19/7). وأفادت زمبابوي أيضا أن عقوبة الإعدام يجري النظر فيها حاليا في سياق عملية وضع دستور جديد (A/HRC/19/14). وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، جرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التوقيع على مشروع قانون ببدء إجراءات لمراجعة الدستور وقد أصبح هذا المشروع قانونا بموجب هذا التوقيع. وستشمل هذه المراجعة، وفق ما أفيد، ضرورة توافق عقوبة الإعدام مع الحق في الحياة المكرس في الدستور (A/HRC/19/4).
	ثالثا - حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام 
	19 - يمكن التعرف على الاتجاهات المتعلقة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام من التقريرين السنويين الأخيرين للأمين العام عن مسألة عقوبة الإعدام المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/18/20 و A/HRC/21/29). وهناك أيضا بعض الاتجاهات الرئيسية التي نجملها أدناه(). 
	ألف - تقييد العمل بعقوبة الإعدام
	20 - وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على ”أشد الجرائم خطورة“. وقد ركز تطبيق هذه القاعدة في السنوات الأخيرة على استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم غير المتعمدة وغير المسببة لعواقب مميتة أو عواقب أخرى وخيمة للغاية. وأفاد الأمين العام، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/21/29)، أنه يوجد حاليا 32 دولة أو إقليما تنص قوانينها على عقوبة الإعدام في حالة الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وجاء في التقرير أيضا أنه يُعرف أن مئات الأشخاص أعدموا عقابا على جرائم متعلقة بالمخدرات في عام 2011 ومطلع عام 2012. ويشكل فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالمخدرات انتهاكا للفقرة 2 من المادة 6 ولضمانات حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام().
	21 - وذكر الأمين العام أيضا أن استخدام عقوبة الإعدام في الأفعال التي لا تنطوي على عنف، مثل الجرائم المالية، أو الممارسة الدينية أو التعبير عن الوجدان أو العلاقات الجنسية بين راشديْن متراضيْين، وهي أفعال قد لا تندرج ضمن ”أشد الجرائم خطورة“، بموجب القواعد الدولية لحقوق الإنسان، هو أيضا من الأمور المثيرة للقلق بوجه خاص(). 
	22 - وقد واصلت أيضا اللجنة المعنية حقوق الإنسان التعرض لمسألة قصر عقوبة الإعدام على ”أشد الجرائم خطورة“ في الملاحظات الختامية التي اعتمدها عقب دراسة تقارير الدول الأطراف. وكان من دواعي قلق اللجنة أن المحاكم في إثيوبيا لا تزال تفرض عقوبة الإعدام على جرائم يبدو أنها ذات بعد سياسي إلى جانب فرض هذه العقوبة عقب محاكمات غيابية دون ضمانات قانونية كافية بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأوصت اللجنة بأن تنظر إثيوبيا في إلغاء عقوبة الإعدام أو قصر فرضها على أشد الجرائم خطورة تنفيذا للمادة 14 من العهد (انظر A/66/40، المجلد الأول). وفيما يتعلق بكازاخستان، كان يساور اللجنة القلق إزاء وجود حالات تضارب فيما يتعلق بأنواع الجرائم الخاضعة لعقوبة الإعدام، على النحو المنصوص عليه في الدستور والقانون الجنائي. ولاحظت اللجنة، على وجه الخصوص، أن القانون الجنائي ينص على قائمة موسعة بالجرائم الخاضعة لعقوبة الإعدام رغم نص الدستور على أنه لا يجوز النص في القانون على المعاقبة بالإعدام إلا على الجرائم الإرهابية المفضية إلى الموت والجرائم الجسيمة المرتكبة في أوقات الحرب (المرجع نفسه).
	23 - كما أن تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بقصر استخدام عقوبة الإعدام على ”أشد الجرائم خطورة“ ركز في السنوات الأخيرة على عقوبة الإعدام الإلزامية (انظر، مثلا E/2010/10، الفقرة 59). وقد خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن عقوبة الإعدام الإلزامية لا تتوافق مع قصر عقوبة الإعدام على ”أشد الجرائم خطورة“. وهي ترى أن الحكم الإلزامي لا يراعي الظروف الشخصية للمدعى عليه وظروف الجريمة().
	24 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى القيام بمبادرات للإصلاح التشريعي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في عدة دول. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أعلن وزير العدل في بربادوس أن البلد سيلغي الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام وفقا لقرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية بويس وآخرين ضد بربادوس(). ووفقا لقانون (تعديل) القانون الجنائي لجزر البهاما لعام 2011، يمكن للمحاكم الآن أن تقرر الاختيار بين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد الفعلي في قضايا القتل العمد المشدد في جزر البهاما. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، ألغت غيانا عقوبة الإعدام الإلزامية على القتل العمد (إلا في حالات قتل أفراد قوات الأمن أو جهاز القضاء). وأكدت أوغندا أن عقوبة الإعدام لم تعد إلزامية، حتى في حالات الجرائم التي تستحق هذه العقوبة، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة العليا الصادر في كانون الثاني/يناير 2009؛ والذين يكونون في انتظار تنفيذ حكم الإعدام ولا يجري تنفيذ هذا الحكم في غضون ثلاث سنوات، تخفف أحكامهم تلقائيا إلى السجن المؤبد (A/HRC/19/16). 
	25 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، قرر برلمان جمهورية إيران الإسلامية (المجلس) أن الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويرتكبون جرائم تندرج ضمن الفئات الموجبة لإقامة الحد والقصاص لن تصدر بحقهم أحكام إعدام إلزامية إذا قررت المحاكم، اعتمادا على تقارير للطب الشرعي أو أي وسائل أخرى مناسبة، أن الجاني لم يكن يتمتع بالنضج العقلي الكافي أو القدرة على عقل الأمور().
	26 - وفي تموز/يوليه 2012، أعلنت حكومة سنغافورة أنها تعتزم إصلاح التشريعات التي تنص على عقوبة الإعدام الإلزامية، بما في ذلك ما يتصل منها بالجرائم المتعلقة بالمخدرات. كما أعلنت الحكومة، وفق ما ذكرته التقارير، أنه لن يجري تنفيذ أي حكم بالإعدام لحين سن هذه التدابير().
	27 - وفي بنغلاديش، أُعلن عدم دستورية الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام ”دون مراعاة الظروف الشخصية للمدعى عليه أو ظروف الجريمة المحددة“. وذكرت شعبة المحاكم العالية بالمحكمة العليا لبنغلاديش، في حكمها، أن ”أي نص قانوني يقرر عقوبة إعدام إلزامية لا يمكن أن يتفق مع الدستور لأنه يقلص السلطة التقديرية للمحكمة في الفصل في جميع المسائل المعروضة عليها، بما في ذلك فرض عقوبة بديلة على المتهم الذي تثبت إدانته بارتكاب أي جريمة بموجب القانون“().
	28 - وفي حزيران/يونيه 2011، أعلنت المحكمة العليا بكينيا أن عقوبة الإعدام الإلزامية التي لا يزال منصوصا عليها في القانون الجنائي لا تتفق مع الحق في الحياة المكرس في الدستور الجديد الصادر في آب/أغسطس 2010، الأمر الذي يؤكد السابقة التي أرستها محكمة الاستئناف في عام 2010. 
	29 - وفي أيلول/سبتمبر 2011 بالهند، أعلنت المحكمة العليا في بومباي ”عدم دستورية“ المادة 31 ألف من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1985 التي تفرض الحكم الإلزامي بالإعدام عقاباً على الاتجار بالمخدرات(). وفي 1 شباط/فبراير 2012، أعلنت المحكمة العليا بالهند عدم دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية بموجب قانون الأسلحة لعام 1959().
	30 - وبحثت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مسألة عقوبة الإعدام الإلزامية في قضية قام فيها المستأنِف بالطعن في حكم الإعدام الإلزامي الصادر بحقه في جناية قتل عمد بموجب المادة 2 ألف (1) من القانون الجنائي لترينيداد وتوباغو (بصيغته المعدلة في عام 1997)(). وذكر الحكم، الذي صدر في 15 حزيران/يونيه 2011، أن ”من الأسس الشائعة أن عقوبة الإعدام الإلزامية عقوبة قاسية وخارجة عن المألوف“. وفي آب/أغسطس 2011، أكد مجلس الملكة الخاص، في قضية أخرى()، استنسابية فرض حكم الإعدام. وأكد المجلس مجددا معايير إصدار الأحكام بصيغتها المبينة في في قضيتي تريمينغهام (2009) وإيرلين وايت (2010) المهمتين وقرر أن عقوبة الإعدام لا ينبغي فرضها إلا على المدانين في ”أسوأ الحالات سوءا“ وفي ظروف لا يحتمل فيها إعادة التأهيل. ويلزم الحصول على تقارير سيكولوجية و/أو طبية نفسية في كل حالة لتحديد ما إذا كانت هناك احتمالات لإعادة التأهيل.
	باء - ضمانات المحاكمة العادلة
	31 - على الدول المحتفظة بعقوبة الإعدام أن تضمن الاحترام الدقيق لضمانات اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. ويشكل فرض عقوبة الإعدام في ختام محاكمة لم تحترم فيها أحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انتهاكا للحق في الحياة. ويجب أن يتلقى المتهمون في جرائم تستحق عقوبة الإعدام مساعدة فعالة من جانب محام في جميع مراحل الإجراءات. وقد ناقش الأمين العام بالتفصيل في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان المسائل المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة (A/HRC/21/29، الفقرات31-36).
	32 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء انعدام المحاكمة العادلة في حالات عقاب بالإعدام في عدد من الدول. ففي كانون الثاني/يناير، مثلا، أعربت المفوضة السامية في بيان صحفي عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن 34 فردا، منهم سيدتان، قد أعدموا في العراق في 19 كانون الثاني/يناير عقب إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة. وأعربت عن القلق بوجه خاص إزاء ”انعدام الشفافية في إجراءات المحاكم وعن القلق الشديد فيما يتعلق باتباع الإجراءات القانونية الواجبة وعدالة المحاكمات والنطاق المتسع جدا للجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام في العراق“. وفي نيسان/أبريل 2012، أعرب ناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان في جلسة إحاطة صحفية عن القلق الشديد لاستمرار السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في غزة بالأرض الفلسطينية المحتلة في إصدار أحكام بالإعدام وفي تنفيذ عمليات إعدام، وخاصة بالنظر إلى أن كثيرا من أحكام الإعدام تصدرها محاكم عسكرية ضد مدنيين، وأن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين في غزة يقوض على نحو خطير ضمانات المحاكمة العادلة. 
	33 - وفي حزيران/يونيه 2012، أدان في بيان صحفي المقررون الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وبحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إعدام أربعة أفراد من الأقلية العربية الأحوازية في جمهورية إيران الإسلامية وأعربوا عن القلق إزاء عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وعدم عدالة المحاكمات في قضايا عوقب فيها بالإعدام في البلد. 
	34 - وأفادت الشبكة الآسيوية لمناهضة عقوبة الإعدام أن الحق في محاكمة عادلة تعرقله، في كثير من البلدان في آسيا، وتحديداً في القضايا التي يعاقب فيها بالإعدام، قوانين لا تتيح اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وحتى في البلدان التي تكون فيها ضمانات اتباع الإجراءات القانونية الواجبة موجودة من حيث المبدأ، بما في ذلك ضمن قوانين محددة، فإن هذه الضمانات كثيرا ما لا تطبق على أرض الواقع().
	35 - وقد نصت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في استئناف حكم الإعدام. فمن حق أي شخص يحكم عليه بالإعدام أن يستأنف ذلك الحكم أمام محكمة ذات اختصاص أعلى. كما ينبغي اتخاذ خطوات لضمان أن يصبح هذا الاستئناف إلزاميا (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50، المرفق، الفقرة 6). وأكد أهمية ”إلزامية الاستئناف أو إعادة النظر“ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 (الفقرة 1 (ب)). 
	36 - وقد قضت محكمة الاستئناف لمنطقة شرق البحر الكاريبي في حكم أصدرته في قضية كانونيير وآخرين ضد الملكة في 21 آذار/مارس 2012، بعدم دستورية المادة 52 (2) من قانون المحكمة العليا لمنطقة شرق البحر الكاريبي. ويفرض القانون أجلا زمنيا محددا أقصاه 14 يوما (اعتبارا من تاريخ الإدانة) لممارسة حق الاستئناف، ولكنه يمنح المحكمة السلطة التقديرية لتمديد الأجل المسموح فيه بالاستئناف في جميع القضايا عدا القضايا التي تستحق عقوبة الإعدام. وخلصت محكمة الاستئناف إلى عدم دستورية هذا الاستثناء، لأنه يفرض تحديدا تعسفيا لحق الاستئناف ويجور على حق المستأنفين في اللجوء إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيما صدر بحقهم من إدانة وأحكام بالإعدام.
	37 - وفي الصين، تُلزم المادة 223 (1) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل مؤخراً محاكم الدرجة الثانية بعقد جلسات محاكمة في جميع دعاوى لاستئناف أحكام الإعدام.
	جيم - حظر إعدام الأحداث الذين كانت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة تقل عن 18 سنة 
	38 - لا يزال عدد قليل من البلدان يعدم أشخاصا كانت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة المزعومة تقل عن 18 سنة، وذلك رغم الحظر الصريح لهذا الإعدام في الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 37 (أ) من اتفاقية حقوق الطفل. وقد أعرب الأمين العام في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان عن مسألة عقوبة الإعدام عن القلق إزاء حالات الإعدام هذه (A/HRC/21/29، الفقرات 47-53).
	39 - وفضلا عن ذلك، أفاد المرصد الدولي لقضاء الأحداث، والمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي، والشبكة الدولية لحقوق الطفل، في إسهام خطي في هذا التقرير، أن 15 بلدا لا يزال يُحكم فيها بعقوبة الإعدام على جناة أحداث(). كما أفادت هذه المنظمات أنه جرى، في الفترة المشمولة بالتقرير، إعدام أحداث كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة في جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية والسودان. ونقلت التقارير أنه جرى تنفيذ أحكام بالإعدام على أحداث كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة في مصر وجمهورية إيران الإسلامية والسودان وموريتانيا. وأفادت منظمة العفو الدولية أن هناك أيضا أحداثا ينتظرون الحكم بالإعدام في نيجريا والمملكة العربية السعودية واليمن عقابا على جرائم ارتكبوها وهم أطفال(4).
	40 - وصعوبة تحديد السن في كثير من البلدان تعني أن الأطفال لا تزال تصدر بحقهم أحكام بالإعدام، حتى في الحالات التي لا يكون مأذوناً فيها بالحكم على القصّر بالإعدام. ففي اليمن، مثلا، حيث يحظر توقيع عقوبة الإعدام على القُصَّر، رفض النائب العام استئنافين من شابين أدينا بالقتل العمد، وأعدم أحدهما في كانون الثاني/يناير 2012؛ ولا يزال الآخر يواجه خطر الإعدام. وزعم المحكوم عليهما كونهما دون الثامنة عشرة من العمر، ولكن لا توجد معهما شهادة ميلاد تثبت ذلك(4). 
	41 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تناولت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال الذين تكون أعمارهم وقت ارتكاب الجرائم المزعومة أقل من 18 سنة. فمثلا، أعربت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظات ختامية اعتُمدت في 4 شباط/فبراير 2011 بشأن التقرير الثاني للاوس عن تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل، عن قلقها لعدم الحظر الصريح لمعاقبة الأطفال بالإعدام في التشريع الوطني وحثت لاوس على أن تأخذ في اعتبارها تعليقها العام 10 (2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، الذي يشير إلى الحظر الصريح لفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الأشخاص الذين تكون أعمارهم أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة (CRC/C/LAO/CO/2، الفقرتان 71 و 72). وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء استمرار إعدام القصر وفرض عقوبة الإعدام على أشخاص تبيَّن أن أعمارهم كانت وقت ارتكابهم للجريمة أقل من 18 سنة في جمهورية إيران الإسلامية. وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تضع جمهورية إيران الإسلامية نهاية فورية لإعدام القصر وأن تدخل تعديلات إضافية على مشروع قانون التحقيق في جرائم الأحداث ومشروع القانون الجنائي الإسلامي، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة ما وهم دون الثامنة عشرة من العمر(). كما ينبغي للدولة الطرف أن تخفف جميع أحكام الإعدام القائمة الصادرة بحق جناة ينتظرون الحكم بالإعدام عقابا على جرائم ارتكبوها وهم دون الثامنة عشرة من العمر. وإضافة إلى ذلك، يتضمن تقريرا الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان معلومات تفصيلية عن هذه المسألة (A/HRC/18/20 و A/HRC/21/29).
	دال - عدم التمييز في استخدام عقوبة الإعدام
	42 - يشكل أيضا عدم الامتثال لمبدأ عدم التمييز مصدر قلق كبير عند النظر في تطبيق عقوبة الإعدام. وكثيرا ما تُفرض عقوبة الإعدام على الأفراد الأشد حرمانا الذين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على تمثيل قانوني فعال. وغالبا ما اعتُبر الانتماء إلى أقلية عرقية أو دينية أو قومية أو إثنية أو جنسية عاملا هاما في القرارات التي أدت إلى الحكم بالإعدام (A/HRC/21/29). 
	43 - وفي الولايات المتحدة، يتيح قانون نورث كارولاينا للعدالة العرقية للمدعى عليهم في القضايا التي يمكن فيها فرض عقوبة الإعدام استخدام بيِّنات إحصائية للتدليل على وجود تحيز عام في فرض هذه العقوبة. فإذا ما نجح المدعي عليه في إثبات أن الأصل العرقي كان عاملا هاما في قرار طلب أو فرض عقوبة الإعدام عند محاكمته، فإن المحكمة تكون ملزمة بتحويل الحكم إلى السجن المؤبد. وفي نيسان/أبريل 2012، خلص قاض في نورث كارولاينا إلى وجود بيِّنة إحصائية تثبت وجود تحيز عرقي في إحدى القضايا وخفف حكم الإعدام الصادر بحق ماركوس روبنسون إلى السجن المؤبد دون عفو مبكر. وخلصت المحكمة إلى أن الأصل العرقي كان عاملا ذا أهمية مادية وعملية وإحصائية في قرار ممارسة الردود النهائية أثناء اختيار هيئة المحلفين وفي قرار أعضاء النيابة العامة في مراحل مختلفة من محاكمة السيد روبنسون من عام 1990 إلى عام 2010. 
	هاء - إتاحة المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام 
	44 - أهابت الجمعية العامة، في قرارها 65/206، بالدول أن تتيح معلومات ذات صلة فيما يتعلق باستخدامها لعقوبة الإعدام يمكن أن تسهم في إجراء مناقشات مستنيرة وشفافة على الصعيد الوطني. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكن هناك أرقام رسمية متاحة في عدد من البلدان بشأن استخدام عقوبة الإعدام. ولا تزال البيانات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام تصنف على أنها من أسرار الدولة في بيلاروس والصين وفييت نام ومنغوليا. وفي فييت نام، لا يزال القانون يحظر نشر إحصاءات بشأن استخدام عقوبة الإعدام. والمعلومات التي أتيحت من إريتريا أو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو سنغافورة أو ليبيا أو ماليزيا أو مصر كانت قليلة أو منعدمة. إلا أن سنغافورة قبلت في تموز/يوليه 2011 توصية الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بأن تتيح إحصاءات ومعلومات وقائعية أخرى بشأن استخدام عقوبة الإعدام (A/HRC/18/11، الفقرة 95-15). 
	45 - وفي عام 2011، كان يساور لجنة مناهضة التعذيب القلق من تقارير تتصل، في جملة أمور، بالسرية والتعسفية اللتين أحاطتا بإعدام اشخاص حكم عليهم بالإعدام في بيلاروس. وأوصت اللجنة في هذا الصدد بأن تصحح بيلاروس هذا الأمر، حتى لا يتحمل أفراد الأسرة مزيدا من الشعور بعدم اليقين والمعاناة، وأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (CAT/C/BLR/CO/4، الفقرة 27). وأفادت كذلك منظمات معنية بحقوق الإنسان في بيلاروس أن أسر الأشخاص الذين أعدموا مؤخرا لم يُبلغوا بعدُ بأماكن دفن أقربائهم().
	46 - وفي آذار/مارس 2011، خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن قيرغيزستان قد انتهكت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم إتاحتها إمكانية الإطلاع على معلومات بحوزة الدولة بشأن عدد الأفراد الذين حكم عليهم بالإعدام. وذكرت اللجنة أن المعلومات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام هي معلومات موضع اهتمام عام وبالتالي فإن هناك من حيث المبدأ حقا في الإطلاع عليها. وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن أي حجب للمعلومات يجب أن تبرره الدولة الطرف، وهو ما لم تقم به قيرغيزستان في هذه الحالة().
	47 - وأفادت منظمة العفو الدولية أن السلطات في جمهورية إيران الإسلامية لا تنشر معلومات دقيقة ومكتملة بشأن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وأن الحالة القانونية في كثير من القضايا الفردية تظل في أغلب الأحيان غير واضحة طيلة شهور، وأحيانا طيلة سنوات. وما يؤدي إلى تفاقم مشكلة عدم توافر المعلومات أن الأسر أو المحامين ربما لا يستطيعون إلا بدرجة محدودة جدا الوصول إلى الشخص المحكوم عليه، فضلا عن تضارب البيانات الصادرة عن الفروع المختلفة للحكومة والسلطات الإقليمية والمركزية(4). 
	رابعا - المبادرات الدولية المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام 
	مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان 

	48 - واصلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تناول مسألة عقوبة الإعدام بموجب ولايتها الهادفة إلى تعزيز وحماية التمتع والإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان من جانب الناس كافة. وتؤكد الخطة الإدارية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة 2012-2013 أنه، عملا بقرارات الجمعية العامة 62/149 (2007) و 63/138 (2008) و 65/206 (2010) بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام، ستواصل المفوضية الدعوة لأن توقف الدول العمل بعقوبة الإعدام، بغية إلغائها، وستقدم الدعم إلى الدول الأعضاء والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بوقف العمل بهذه العقوبة. 
	49 - وفي تموز/يوليه 2012، عقدت المفوضية حلقة نقاش عالمية في نيويورك بشأن ”الابتعاد عن عقوبة الإعدام - الدروس المستفادة من التجارب الوطنية“. وتمثلت أهداف الحلقة في الحفاظ على الزخم وزيادته فيما يتعلق بهذه المسألة تمهيدا لاتخاذ الجمعية العامة قرارا بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام في دورتها السابعة والستين؛ والاطلاع على تجارب البلدان التي شهدت مؤخرا مبادرات إيجابية فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛ وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز امتثال الدول للمعايير الدولية، وذلك لحين إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان التي لا تزال تُبقي عليها. 
	50 - وواصلت المفوضية أيضا الدعوة للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام. واعتمادا على الدعم المقدم من المفوضية، نظمت البعثة الدائم لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام نشاطا جانبيا في أيلول/سبتمبر 2011 أثناء الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لبدء نفاذ البروتوكول الاختياري الثاني. وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، نظمت وزارة الخارجية في الصين بدعم من المفوضية حلقة دراسية بشأن إصلاح عقوبة الإعدام. وفي تموز/يوليه 2012، نُظمت في كمبوديا حلقة عمل بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني.
	51 - وواصلت المفوضية أيضا رصد تطبيق عقوبة الإعدام. وأعربت المفوضة السامية وآخرون عن القلق عبر نشرات صحفية ورسائل إلى السلطات المختصة فيما يتعلق بفرض أحكام الإعدام في البحرين وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأرض الفلسطينية المحتلة. 
	مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

	52 - في أيار/مايو 2012، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة بيّن فيها موقفه بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما جزءا من عمله. وذكر المكتب، في معرض إحاطته علما بالمعايير الدولية الواجبة التطبيق، أنه ”إذا واصل بلد ما على نحو حثيث تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، فإن المكتب سيضع نفسه في موضع حرج إزاء مسؤوليته عن احترام حقوق الإنسان إذا ظل يدعم وحدات إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة أو المحاكم في نظام العدالة الجنائية“. وأشار كذلك إلى أن ”استمرار الدعم في هذه الظروف يمكن، على أقل تقدير، النظر إليه على أنه يضفي مشروعية على أعمال الحكومات. فإذا ما استمر، عقب طلبات الحصول على ضمانات والتدخل السياسي من قبل جهات رفيعة المستوى، تنفيذ عمليات إعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات، فقد لا يجد المكتب مفرا من تجميد دعمه مؤقتا أو سحب ذلك الدعم“(). 
	الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال

	53 - خلال السنة الماضية، واصلت أيضا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال دعمها للحملة التي أطلقت بالاشتراك مع شبكة المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل لإنهاء كل الأحكام اللاإنسانية الصادرة لمعاقبة الأطفال، بما في ذلك عقوبة الإعدام. وكان من نتائج جهود الممثلة الخاصة التشديد بوجه خاص على اعتماد تشريعات وطنية في كثير من الدول تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك عقوبة الإعدام، وعلى تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل نظام العدالة، مع توجيه الانتباه على سبيل الأولوية إلى إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكام الإعدام المفروضة عقابا على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر. 
	اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام
	54 - أنشئت اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وكان إنشاؤها مبادرة حكومية دولية بقيادة إسبانيا وبدعم من 16 دولة (الأرجنتين٬ وإسبانيا٬ وإيطاليا٬ والبرتغال٬ وتركيا٬ وتوغو٬ والجزائر٬ والجمهورية الدومينيكية٬ وجنوب أفريقيا٬ وسويسرا٬ وفرنسا٬ والفلبين٬ وكازاخستان٬ والمكسيك٬ ومنغوليا٬ والنرويج). وتشغل سويسرا حاليا رئاسة فريق الدعم التي ستنتقل إلى النرويج في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وتتألف اللجنة من 12 عضوا. وقد نفذت منذ إنشائها عددا من الأنشطة الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام ونشر احترام الضمانات الدولية للذين يواجهون عقوبة الاعدام. 
	اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام 

	55 - أحيت الدول والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، اليوم العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011. ونظمت حكومة رواندا مؤتمرا إقليميا في كيغالي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها. ونظمت بلجيكا وتشيلي والائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام سويا حلقة نقاش في جنيف بشأن الاجتهادات القضائية الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام وحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
	56 - وفي إعلان مشترك صدر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الموافق لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أعاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والأمين العام لمجلس أوروبا تأكيد معارضتهما معاً لعقوبة الإعدام والتزامهما بإلغائها في العالم أجمع، واصفين إياها بكونها لاإنسانية وغير فعالة وظالمة ولا سبيل إلى تداركها، ولاحظا أن التجربة في أوروبا علمت أن عقوبة الإعدام لا تمنع الزيادة في جرائم العنف، ولا تنصف ضحايا هذه الجرائم.
	خامسا - المبادرات الإقليمية لإلغاء عقوبة الإعدام 
	أفريقيا 

	57 - اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دراسة بشأن مسألة عقوبة الإعدام في أفريقيا، وذلك في دورتها العادية الخمسين، التي عقدت في الفترة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في غامبيا، وقد أعد الدراسة الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام في أفريقيا التابع لتلك اللجنة وتم إطلاقها رسميا في 19 نيسان/أبريل 2012. ويتمثل الهدف العام للدراسة في توفير خلفية لفهم عقوبة الإعدام من منظور تاريخي وعملي ومن منظور قانون حقوق الإنسان، والتوصية بنهج متكامل لإلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا. وتشمل الاستراتيجيات المقترحة في الدراسة، ضمن جملة أمور، مواصلة العمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة، وخاصة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لحشد الدعم لإلغاء عقوبة الإعدام وتوصية الاتحاد الأفريقي والدول الأطراف باعتماد بروتوكول ملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إلغاء عقوبة الإعدام().
	58 - وفي آذار/مارس 2011، عقد المشروع المتعلق بعقوبة الإعدام اجتماعا إقليميا في نيروبي. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في المنطقة وحدد استراتيجيات للتنفيذ في المستقبل. وأشاد القرار المعتمد في المؤتمر الإقليمي بالنهج النموذجي الإيجابي الذي سلكته رواندا، التي ألغت عقوبة الإعدام حتى بالنسبة لمرتكبي الإبادة الجماعية، ولاحظ أن عقوبة الإعدام ليست من الناحية الاعتيادية جزءا من نظام العدالة الأفريقي التقليدي().
	آسيا 

	59 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، استضافت جامعة سيتي يونيفيرسيتي في هونغ كونغ مؤتمرا حول الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام وإمكانية زيادة إصلاح القانون في آسيا. وفي شباط/فبراير 2012، نظم المشروع المتعلق بعقوبة الإعدام اجتماعا للاستراتيجية الإقليمية لمنطقة جنوب شرق آسيا في كوالالمبور. وحضر الاجتماع خبراء قانونيون من المنطقة وممثلون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. وجرى في الاجتماع إنشاء شبكة قانونية معنية بعقوبة الإعدام تتألف من محامين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين من إندونيسيا، وتايلند، وتايوان، وسنغافورة، والفلبين، وفييت نام، وماليزيا، والمملكة المتحدة. 
	الأمريكيتان، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي الكبرى

	60 - واصلت آليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أيضا تناول مسألة عقوبة الإعدام في الفترة المشمولة بالتقرير. ففي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قُدم إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التماس ضد الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن إيفان تليغوز، الذي كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في ولاية فيرجينيا. وزُعم في الالتماس أن السيد تليغوز لم يحصل على دفاع فعال وكاف، وأن حقوقه في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لم تحترم، وأنه جرى القبض عليه ومحاكمته والحكم عليه بالإعدام دون إبلاغه بحقه في الاتصال بالمسؤولين القنصليين الأوكرانيين، وفق المنصوص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية. وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، أخطرت لجنة البلدان الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية بأنه جرت الموافقة على تدابير وقائية لصالح الضحية المزعوم وطلبت وقف التنفيذ لحين فصلها في موضوع الالتماس().
	61 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، وبدعم من حكومة إسبانيا، عقد في مدريد مؤتمر دولـي بشأن عقوبة الإعدام في منطقة البحر الكاريبي الكبرى. وحضر المؤتمر ممثلون ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات دينية وأكاديميون من منطقة البحر الكاريبي الكبرى وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية، بما فيها اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام. ومع تسليم المشاركين بارتفاع مستويات ما تعانيه المنطقة من عنف وجريمة، فقد أعادوا التأكيد على حقوق الإنسان ودعوا إلى وقف للعمل بعقوبة الإعدام تمهيدا للتحرك نحو الإلغاء التام لها. وجرت أيضا مناقشة الحاجة إلى دعم أسر الضحايا وإيجاد سبل مناسبة لتقليل المعدلات المفزعة للجريمة في المنطقة وتم إصدار نشرة صحفية تتضمن عدة توصيات(). وأنشئت أيضا اللجنة العاملة لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى من أجل الحياة لإبلاغ المعلومات، والتشاور على نطاق واسع، ووضع خطة تنفيذية لإلغاء عقوبة الإعدام. 
	أوروبا ووسط آسيا 

	62 - واصل الاتحاد الأوروبي بشكل حثيث تنفيذ مبادئه التوجيهية لعام 1998 بشأن عقوبة الإعدام (التي نقحت في عام 2008)() وذلك من خلال التدابير الدبلوماسية، بما فيها الحوار والتشاور بشأن حقوق الإنسان مع بلدان من مناطق أخرى، منها جمهورية إيران الإسلامية٬ وبيلاروس، والصين، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، استنادا إلى المعايير الدنيا التي حددتها القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي. وفي عام 2011، أصدر الاتحاد الأوروبي أيضا بيانات بشأن أكثر من 15 حالة فردية ونفذ أكثر من 15 إجراء وتدابير أخرى بشأن الحالات الفردية. وخلال النصف الأول من عام 2012، نشر الاتحاد الأوروبي أيضا 7 بيانات أو إعلانات، ونفذ 6 إجراءات وتدابير أخرى بشأن الحالات الفردية. 
	63 - وفي أيلول/سبتمبر 2011، وبمساعدة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، نظمت المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي مؤتمرا دوليا في لندن بعنوان ”التقدم صوب إلغاء عقوبة الإعدام وتوقيع عقوبات بديلة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان“. وضم المؤتمر أكثر من 100 ممثل من 31 بلدا من وسط آسيا وشرق أفريقيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وجنوب منطقة القوقاز، يمثلون الحكومات ويشملون أفرادا من أجهزة القضاء ومحامين وممثلين لمؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان وأكاديميين وخبراء في إصلاح القانون الجنائي وفي مجال العدالة، وممثلين لمنظمات حكومية دولية ومنظمات دولية غير حكومية وجهات معنية عالمية رئيسية أخرى تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام. ودعا الإعلان المعتمد في المؤتمر إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق العالم، والأخذ بعقوبات بديلة تكون عادلة ومتناسبة وتحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأهاب الإعلان أيضا بجامعة الدول العربية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بدء مفاوضات لاستكشاف إمكانية اعتماد بروتوكولات إقليمية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام().
	64 - وفي عام 2011، نشر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورقة معلومات أساسية حول عقوبة الإعدام في منطقة المنظمة تعرض بإيجاز لأحدث التغييرات التي طرأت على حالة عقوبة الإعدام في الدول الأعضاء في المنظمة أثناء الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011(). وفيما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عُقد مؤتمر دولي في طاجيكستان في أيار/مايو 2011 بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	65 - وعقد في أستانا في 26 نيسان/أبريل 2011 مؤتمر إقليمي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في وسط آسيا. وضم المؤتمر ممثلين من هيئات ووكالات حكومية ومن القطاع غير الحكومي والدوائر الأكاديمية في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، فضلا عن ممثلين من منظمات دولية.
	الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

	66 - نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حلقة العمل الإقليمية الخامسة بشأن دور القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية. وشارك في حلقة العمل 40 مندوبا من 10 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واعتمدوا مجموعة من المبادئ والتوصيات للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في التشريعات والممارسة على حد سواء وفيما يتعلق بدور المشتغلين بالقانون، مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين في هذا المجال().
	سادسا - استنتاجات وتوصيات
	67 - منذ أن اتخذت الجمعية العامة القرار 65/206، طرأت تطورات هامة في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع. وفي الوقت الراهن، فإن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إما أنها ألغت عقوبة الإعدام أو لا تطبقها. وتمثل الدول التي اتخذت موقفا مؤيدا لإلغاء عقوبة الإعدام نظما قانونية وتقاليد وثقافات وخلفيات دينية مختلفة. وقد تحركت بعض الدول الأعضاء التي عارضت إلغاء عقوبة الإعدام في الماضي القريب صوب إلغائها أو أوقفت العمل بها. 
	68 - وحتى في البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام، جرى في الفترة المشمولة بالتقرير تسجيل بعض الخطوات الملحوظة في سبيل تقييد العمل بها. فعلى وجه الخصوص، اضطلعت أجهزة القضاء الوطنية في كثير من الدول بدور حاسم، شمل كفالة الاحترام الدقيق لضمانات المحاكمات العادلة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة ووقف الممارسات التمييزية في استخدام عقوبة الإعدام.
	69 - ولحين إلغاء العقوبة في العالم أجمع، ينبغي للدول التي لم تقم بعد بتطبيق وقف لتنفيذ أحكام الإعدام أن تفعل ذلك تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة. وينبغي للدول التي لا تزال تعتزم تطبيق عقوبة الإعدام ولا ترغب في وقف العمل بها أن تضمن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، عملا بالقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة. وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تقصر استخدام عقوبة الإعدام على ”أشد الجرائم خطورة“ وأن تلغي العمل الإلزامي بهذه العقوبة، وفقا للمبادئ العامة المبينة في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
	70 - وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من العهد على أنه ”ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد“. وقد صدقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حتى الآن، 75 دولة. وينبغي للدول التي لم تصدق على البروتوكول حتى الآن أن تفعل ذلك.
	71 - ويشكل عدم وجود بيانات وافية بشأن عدد حالات الإعدام أو عدد الأفراد الذين ينتظرون الإعدام، عقبة كأداء أمام أي نقاش وطني قد يفضي في دولة ما إلى التحرك صوب إلغاء عقوبة الإعدام. ولكي يتسم النقاش الوطني بالفعالية والشفافية، فإن على الدول أن تضمن تزويد الجمهور بمعلومات تغطي جميع جوانب الحجج التي تساق بشأن عقوبة الإعدام ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن الجريمة وشتى السبل الفعالة لمكافحتها، بغير عقوبة الإعدام.
	72 - وينبغي للمجتمع الدولي، بما فيه مكاتب الأمم المتحدة وإدارتها ووكالاتها وصناديقها والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية وغيرها من الكيانات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مواصلة وتعزيز ما يقدمه من دعم لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع.

